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  :مستخلص البحث
ھذا البحث عبارة عن كشاف شرعي معضد بالأدلة النقلیة والقواعد والضوابط 

على الرجل وطء زوجتھ مع بقاء النكاح والعصمة بھا الشّرعیة لأھم الحالات التي یحرم 
  :ھارس علمیةالزوجیة؛ وقد اشتمل البحث على مقدّمة وفصلین وخاتمة وف

فأودعت فیھا الافتتاحیة، وذكرت فیھا أھمیة البحث وحاجة الناس إلى : أماّ المقدّمة
الإحاطة بأحكامھ والإلمام بجزئیاتھ، مع الإشارة إلى أنواع التحریمات التي یمتنع بھا 

  .الزوج من الاستمتاع بزوجتھ
وطء  فیھا لرجلفقد اقتصرت فیھما على الحالات التي یحرم على ا: وأما الفصلان

زوجتھ مع بقاء النكاح فیما یتعلّق بجانب قسم غیر العبادات فحسب، وقد اشتمل الفصل 
على نفسھ، فتطرّقت فیھ لحكم الوطء فیما  - الزوج–الأول على تحریمات أوقعھا المكلّف 

لو تأخر الزوج في دفع المھر المعجَّل وامتنعت المرأة من نفسھا، وأوضحت أیضا حكم 
لقة الرجعیة مع بیان لحلّ فیما لو طلّق الزوج إحدى نسائھ طلاقا بائنا ثم نسیِھا وطء المط

ثم عرّجت على وطء المولي وحكم الجماع في زمن عِدَّة الموطوءة بشبھة،  وأراد الوطء،
وختمت الفصل بحكم وطء المظاھر من زوجتھ، وأما الفصل الثاني فتعلّق بتحریمات 

أمر واجب ونحو ذلك، فبینّت فیھ حكم وطء الزوجة فیما  لأسباب أخرى كمن توقَّف علیھ

                                                             
) (أستاذ مساعد بكلية التربية والآداب، جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية.  
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لو أسلم الزوج على أكثر من أربع نسوة، أو كان في نَوبة غیرھا، أو إذا كان للزوجة ولد 
من غیر زوجھا ثم مات الولد، وأوردت أیضا حكم وطء الزوجة إذا كانت مفضاة أو لا 

بیان حكم وطء الحامل تتحمّل الجماع لصغرھا أو كانت مریضة ونحو ذلك، مع 
والمرضع، وختمت الفصل في حكم وطء الزوجة في دار الحرب وفي حالة وجوب 

  .القصاص علیھا
  .فسردت فیھا أھم النتائج المتعلقّة بالبحث: وأما الخاتمة

  .فضمنّتھا فھارس علمیة، ومن أھمھا فھرس الموضوعات: وأماّ الفھارس
الصالح، وأن یجعل ما كتبتھ في ھذا البحث أسأل االله العلم النافع والعمل : وأخیرا

في میزان حسناتي وصحائف أعمالي، وصلّى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ 
  .وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدیّن

Abstract  

This study lists the most outstanding cases where a man is 

unallowed to mate his wife in spite of the fact that the wedding 

lock is standing. The study is supported by text evidences and 

Sharia rules and principles; the study consists of an 

introduction, two chapters, a conclusion and scientific indexes. 

In the two chapters, I have only cited the cases where a 

man is prohibited from mating his wife for non-worship reasons 

while the wedding lock is standing. The first chapter discusses 

cases that the husband inflicts on himself I discussed the case 

where the man delays the payment of the immediate part of 

the dowry and the wife is reluctant to mate, and reviewed the 
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case of revocable divorce; and the case where the man gives 

one of his wives an irrevocable divorce, then forgets and wants 

to mate’ and the slave’s mating, and mating in the time of 

purification. Suspension of a suspicious marriage, and at last the 

ruling where a man mates his wife in the handier suspense’s 

period. The second chapter reviewed prohibition cases for other 

reasons, such as suspension pending a Sharia ruling, etc.. 

Explained the judgment of mating the wife if the husband 

accepted Islam handier more than four wives , or it wasn’t her 

turn, or when her son from the husband has died. I also 

discussed the cases of mating a wife who proved not to be a 

virgin, or too young to be mated, or ill, etc.. 

When she is pregnant of breast. Feeling her child, and 

ended by the judgment of the wife when she is in the enemy’s 

land or sentenced to death. 

The conclusion included the most important results. The 

indexes included scientific indexes, the most significant of which 

is the list of contents.  

  :المقدمة
  : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، أما بعد

فھذه مسائل تتعلّق بحكم من أحكام الشریعة الإسلامیة، والتي تبیِّن لنا عظمة 
جلّ في علاه الوحید المتفرد بالحكم  التشریع الإسلامي ومنھجھ في تقریر الأحكام، وأنّھ



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

78  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

 :والتشریع، فكما أنّھ منفرد بربوبیتھ وألوھیتھ، فكذلك منفرد بسلطانھ وحكمھ، قال تعالى
MÀ Á  Â Ã Ä Å L)1(.  ومع ھذا فھو سبحانھ ما شرع لھم من شيء إلا

وفیھ مصلحة في العاجل والآجل، وتظھر حكمتھا في الآل والمآل، علِم ذلك من علمھ 
 M , - . / 0 1 2 L)2(،MK: ھلھ مَن جھلِھ، وصدق سبحانھ إذ یقولوج

L MN O  P    Q  R S T U V W XL)3(.  
وإنّ من بین تلك الأحكام التي قد تخفى على كثیر من الناس، بسبب اعتقادھم 
بأصل الشيء دون النظر إلى مستثنیاتھ، ما یتعلّق بوطء الزوجات، الذي ھو من أسباب 

نَّسل وغیر ذلك، بل مع صلاح النیة یكون من موجبات الحیاة السعیدة حفظ العِرض وال
والرضوان، كما أنّھ قد یكون سببا في ارتكاب الجریرة والعصیان، عند الجھل بأحكامھ 
وعدم الرجوع إلى أھل العلم والعرفان، مع ترتُّب آثار وخیمة حسیة ومعنویة قد تضر 

  .الولدان بالأبدان، وتؤول إلى فراق الزوجین وضیاع
ونظرا لدقة ھذه المسائل والتباسھا على كثیر من الناس، أحببت أن أبیّن تلك 
الحالات، وأجمعھا في مباحث مرتبة، ومطالب مستقلة ومفردة، تتعلّق بقسم غیر العبادات 

على نفسھ كالإیلاء والظِّھار، أو  - الزوج–، والمتمثلة بتحریمات أوقعھا المكلّف )4(فحسب
متوخیا . توقَّف علیھا أمر واجب كنَوبة الأخرى، وكونھما في دار الحربأسباب أخرى ی

  .في ذلك الإیضاح مع عدم الإطناب، دون اختصار مُخل أو تطویل مُمل

                                                             
 . 23: سورة الأنبياء الآية )1(

 . 14: سورة الملك الآية )2(

 . 82: سورة النساء الآية )3(

الحالات التي يحرم على الرجل "وسمته ووأما ما يتعلق بقسم العبادات فقد بحثته في موضوع مستقل ) 4(
ام والاعتكاف وقد اشتمل على مباحث تتعلق بالصلاة والصي" - قسم العبادات-وطء زوجته مع بقاء النكاح 

  .والإحرام، وقد انتهيت منه بفضل االله ومنّه وكرمه
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  :أھمیة البحث }أ{
  :تكمن أھمیة البحث في النقاط الآتیة

أھمیة ھذا الموضوع في حیاة الناس العملیة وحاجتھم الماسّة إلى معرفة ] 1[
  .ھ الشرعیةأحكام

كثرة وقوع الناس في حالات الوطء المحرَّمة، وإشكالھا على كثیر منھم، ] 2[
  .والعكس أیضا قد یقع

 ةیجمع شتات الموضوع المترامی - حسب علمي –أننّي لم أجد مؤلفا مستقلا ] 3[
  .شعبھ وفروعھ ةأطرافھ المتناثر

  :خطة البحث} ب{
  :تحتوي خطة البحث على مقدّمة وفصلین وخاتمة

  :وتشمل ما یلي: المقدّمة
  .أھمیة البحث} أ{
  .خطة البحث} ب{
  .منھج البحث }ج{
  :فصلانال

  :تحریمات أوقعھا الإنسان على نفسھ: الفصل الأول
  :وتحتھ ستة مباحث

   - عرفا أو شرطا–إذا تأخر الزوج في دفع المھر المعجل : المبحث الأول
  الطلاق الرجعي: المبحث الثاني
  ذا وقع الطلاق البائن على إحدى نسائھ ثم نسیھاإ: المبحث الثالث
  الإیلاء: المبحث الرابع

  عدةّ وطء الشبھة: المبحث الخامس



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

80  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

  الظھار قبل التكفیر: المبحث السادس
  :تحریمات لأسباب أخرى: الفصل الثاني

  :وتحتھ تسعة مباحث
  إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة: المبحث الأول
  في القسم نوبة غیرھا: المبحث الثاني
  إذا كان للزوجة ولد من غیر زوجھا ثم مات الولد: المبحث الثالث
  إذا صارت الزوجة مفضاة: المبحث الرابع

  إذا كانت الزوجة لا تحتملھ لصغر أو مرض أو سمنة: المبحث الخامس
  حكم وطء المرضع: المبحث السادس
  حكم وطء الحامل: المبحث السابع
  دار الحرب وطء الزوجة في: المبحث الثامن
  إذا وجب القصاص على الزوجة: المبحث التاسع

  تتعلق بأھم نتائج البحث: الخاتمة
  :منھج البحث }ج{

  :قد سرت على النھج الآتي
  .أسلك مسلك الجمع والترتیب للمادة العلمیة بأسلوب سھل رصین] 1[
  .أرتِّب أقوال الأئمة الأربعة إذا اتفقت في حكمٍ واحدٍ ترتیبا زمنیاً] 2[
أذكر الأقوال في المسألة إجمالا، مراعیا الترتیب الزمني للأئمة الأربعة، ثم أعقب ] 3[

  .بإیراد أدلة كلّ قول مع مناقشة الأدلة وبیان القول الراجح حسب ما ظھر لي من الأدلة
  .أعتمد على المصادر الأصلیة لكلّ مذھب من مذاھب الأئمة الأربعة] 4[
  .بیان رقم الآیة أعزو الآیات إلى سورھا مع] 5[



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

81  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

أخرِّج الأحادیث من مصادرھا الأصلیة حسب ما أقف علیھ، وما كان في ] 6[
الصحیحین أو في أحدھما أقتصر علیھ، وأجعل لفظ الحدیث لِمَن أذكره في التخریج أوَّلا 

  . إلاَّ ما نصصت علیھ
  .قة بالبحثالتعریف بالكلمات الغریبة والمصطلحات العلمیة المتعلّ] 7[
  .للبحث لیسھل الاطلاع علیھ والاستفادة منھ وضوعاتضع فھرس مأ] 8[

ھذا ما تمّ جمعھ، وأمكن لمّ شتاتھ ودراستھ وتحقیقھ بإذن االله؛ فإن أصبت فمن االله 
وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، واالله ورسولھ منھما بریئان، وأسأل الرحمن 

وصلى االله وسلّم على نبینّا الحق والجنان، حسن الختام والرضوان، إنّھ الھادي إلى طریق 
  . ومن تبعھم بإحسان على مر الأیام ومدى الأزمان وعلى آلھ وصحبھ سید ولد عدنان، محمد

  الفصل الأول
  تحریمات أوقعھا الإنسان على نفسھ

  المبحث الأول
  - عرفا أو شرطاً –إذا تأخر الزوج في دفع المھر المعجل 

  
على مھر قدره عشرة آلاف، ثم طلب الدخول على لو أنّ رجلا تزوج امرأة ف

امرأتھ وإصابتھا، فامتنعت المرأة عن ذلك بسبب عدم تسلّمھا المھر الحالّ المستحق لھا، 
  ف المرأة في ھذه الحالة؟فما حكم تصرُّ

ف صحیح لا غبار علیھ، وأنّھ یجوز لھا ف المرأة في ھذه الحالة تصرُّإنّ تصرُّ
بإجماع العلماء، قال الإمام  - لالمعجَّ –حتى تقبض المھر الحالّ  - من وطئھا - منع نفسھا 
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. )1("وأجمعوا أنّ للمرأة أن تمنع من دخول الزوج علیھا حتى یعطیھا مھرھا: "ابن المنذر
  :وذلك لأمور

فأثبت  .)M: ; <   = > ? @L)2 :قولھ تعالى] 1[
ستحق ل المُذا لم تقبض المھر المعجَّة المھر للمرأة في مقابل الاستمتاع، فإالشارع الحكیم أحقیَّ

  .حتى تقبضھعلیھا زوجھا  منلھا منع نفسھا من الاستمتاع بھا والدخول فتفق علیھ المُ
، وعقد النكاح )3())فوا بھ ما استحللتم بھ الفروجوَّالشروط أن تُ أحقُّ((: قولھ ] 2[

جد وُ - لالمعجَّداق قبض الصَّ–ل، فإذا وجد الشرط علّق على شرط الصداق المعجّمُ
مقاطع "قد الشرط انتفى المشروط، و، وإذا فُ- ھا للزوجوھو تسلیم المرأة نفسَ–المشروط 

  . )4("الحقوق عند الشروط
أنّ المھر عوض عن بضعھا، كالثمن عوض عن المبیع، فكما أنّ للبائع حق ] 3[

  .)5(حبس المبیع لاستیفاء الثمن، فكذلك للمرأة حق حبس نفسھا لاستیفاء المھر

                                                             
وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحت للزوج الدخول : "، وقال العلامة محمد الجوهري)39ص (الإجماع ) 1(

عليها قبل قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت 
 في شرحه على الهداية: " ن الهمام، وقال العلامة اب".، فإنّه جعله من حقّهابعده، إلا أبا حنيفة على المقام 

)3/354" :(ت وزال الإكراه يكون لها وأجمعوا أنّه لو دخل بها كارهة أو صغيرة أو مجنونة، فبلغت وصح
حتى تستوفي المهر–س نفسها حب-."  

، )374و4/373(الذخيرة ) 2/767(، المعونة )289و2/288( ، البدائع)188ص(مختصر الطحاوي : وانظر
  ).  312و8/310(، الإنصاف )10/171(، المغني )584و5/583(، الروضة )9/530(الحاوي 

 . 24: سورة النساء الآية )2(

، )2572(برقم ) 2/970(باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح : كتاب الشروط: أخرجه البخاري) 3(
  ).1418(برقم ) 2/1035(باب الوفاء بالشروط في النكاح : النكاحكتاب : ومسلم

، وقد ذكر هذا الأثر عن عمر وهذه القاعدة وردت على لسان الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب ) 4(
 معلّقا عليه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ) 2/970(البخاري في صحيحه  الإمام
  ). 1861(برقم ) 6/302(بإسناد صحيح كما قال الألباني في الإرواء ) 32-31(برقم ) 4/451(
  ).3/353(، شرح فتح القدير )2/288(البدائع : انظر) 5(
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، فإذا  - بالجماع –تتلف بالاستیفاء  - ضعوھي البُ–ولأنّ المنفعة المعقود علیھا ] 4[
، كما أنّ المانع من )1( - البضع –ر استیفاء المھر علیھا لم یمكنھا استرجاع عوضھا تعذَّ

  .)2(لو شاء الزوج لأعطاھا المھر ودخل بھا ل الزوج، إذْبَالوطء كان من قِ
  المبحث الثاني

  الرجعي الطلاق
  

ض، فھل وَإذا طلّق الزوج زوجتھ المدخول بھا طلقة واحدة أو اثنتین من غیر عِ
  ؟)3(دتّھا قبل أن یراجعھالزوجھا أن یجامعھا أثناء عِ

  :اختلف فقھاء الإسلام في ھذه المسألة إلى قولین مشھورین
  :الطلاق الرجعي لا یحرّم الوطء: القول الأول

وھو مذھب  )5(وایة عن الإمام أحمد ھي المذھب عند الحنابلةور )4(وبھ قال فقھاء الحنفیة
  .)6(الظاھریة

                                                             
  ).6/401(، حاشية الروض المربع )3/30(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
  ).13/489(الشرح الممتع : انظر) 2(
تطليقة أو تطليقتين، أنّه : إذا طلّق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها رى أن الحوأجمعوا عل: "قال الإمام ابن المنذر) 3(

وأما : "، وقال الإمام ابن عبد البر"أحق برجعتها حتى تنقضي العدة، وأن الرجعة تكون بالإشهاد، وبغير مهر ولا عوض
كمها حكم الزوجة في النَّالرجعية فحوالرجعية زوجة يلحقها : "وقال الإمام ابن قدامة، "كنى بإجماع من العلماءفقة والس

  ".عانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماعلِطلاقه وظهاره وإيلاؤه و
  ).107ص (، نوادر الفقهاء )75ص (، مراتب الإجماع )10/554(، المغني )17/300(، الاستذكار )51ص (الإجماع : انظر

  ، )4/155(، العناية )4/61(، البحر الرائق )4/156(ية ، الهدا)3/180(، البدائع )3/57(مختصر القدوري ) 4(
أن الطلاق  وهو قول علمائنا: "وقال) 6/19(، المبسوط )3/299(، حاشية ابن عابدين )1/472(، الفتاوى الهندية )3/147(الاختيار 

  ".راجعا لها من غير شهودالرجعي لا يحرم الوطء، ولكن لا يستحب له أن يطأها قبل الإشهاد على المراجعة، لأنّه يصير م
، الإنصاف )5/451(، شرح الزركشي )2/83(، المحرر )110ص(، عمدة الفقه )2/169(المسائل الفقهية ) 5(
  ).3/149(، شرح منتهى الإرادات )3/560(، الإقناع )7/663(، معونة أولي النهى )7/367(، المبدع )9/153(
  ). 10/251(المحلى ) 6(
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  :ھا حتى یراجعھاؤُطْالطلاق الرجعي یحرمّ الوطء، فلا یجوز للزوج وَ: القول الثاني
  .)3(وأحمد في روایة )2(والشافعیة )1(وبھ قال فقھاء المالكیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

 - لذین یرون أنّ الطلاق الرجعي لا یحرّم الوطءا–استدل أصحاب القول الأول 
  :بأدلة؛ منھا
 MH I   J K LM N O P Q R S :ىقولھ تعال] 1[

T U V W X Y        Z [ \ ]^ _  ̀a b c d   e fL)4(.  
دلت الآیة الكریمة على أنّ البعل ھنا الزوج، ولا زوج إلا بقیام : وجھ الدلالة

  .)5(الوطء بالنص والإجماعالزوجیة، وقیام الزوجیة یوجب حلّ 
بأنّ تسمیة الزوج بعلا في الآیة لا یستلزم : واعترض على ظاھر ھذا الاستدلال

  .)6(لّ لھولا تحِ ،لٌعْة عن شبھة بَعتدَّحلّ الوطء، لأنّ المظاھر وزوج الحائض والمُ
  .)M ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹L)7 :قولھ تعالى] 2[

                                                             
، البيان والتحصيل )2/618(، الكافي لابن عبد البر )2/860(، المعونة )177- 2/176(لتفريع ، ا)2/232(المدونة  )1(
، )5/409(، التاج والإكليل )147ص(، مختصر خليل )305ص(، جامع الأمهات )156ص (، القوانين الفقهية )5/400(

  ).1/473(، بلغة السالك )3/1066(، الفواكه الدواني )2/422(حاشية الدسوقي 
، الروضة )2/71(، الوجيز )17/262(، المهذب )10/308(، الحاوي )210ص(، مختصر المزني )5/349(الأم ) 2(
  ).7/63(، نهاية المحتاج )3/340(، مغني المحتاج )31- 4/30(، إعانة الطالبين )3/344(، أسنى المطالب )6/196(
، شرح الزركشي "أنّه لا حد عليه بالوطءولا خلاف في : "وقال) 10/554(، المغني )2/169(المسائل الفقهية ) 3(
  ".ليست مباحة حتى يراجعها بالقول - الرجعية- : وفي رواية عن أحمد: "وقال) 9/153(، الإنصاف )5/451(
 . 228: سورة البقرة الآية )4(

، المحلى )13/186(، الشرح الممتع )5/451(، شرح الزركشي )3/147(، الاختيار )3/180(البدائع : انظر) 5(
)10/251.(  
  ). 7/63(، نهاية المحتاج )4/31(إعانة الطالبين ) 6(
 . 223: سورة البقرة الآية )7(
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ن زوجاتھ بة الزوجات، والرجعیة مِتناولت الآیة الكریمة حلّ إصا: وجھ الدلالة
  .)1(ونسائھ، لإطلاق الآیة

ولأنّ االله أثبت للزوج حقّ الردّ من غیر رضاھا، والزوج إنّما یملك ردّ ] 3[
ة دَّالمنكوحة إلى الحالة التي كانت علیھا قبل الطلاق، فلا یكون النكاح زائدا ما دامت العِ

  .)2(باقیة فیحلّ الوطء
ین إذا أسلمت الزوجة كان رَّما ذكرتموه یبطل بالزوجین الحُ بأنّ: رض علیھواعتُ

  .)3(دتّھاما دامت في عِ–تحریم الوطء واقعا، ویرتفع بإسلام الزوج المتأخر بغیر رضاھا 
ولأنّ الطلاق الرجعي لا یزیل الملك ولا یرفع العقد، بدلیل أنّ للزوج الرجعة، ] 4[

  .)4(وغیر ذلك، فكذلك في حلّ الوطءویلحقھا إیلاؤه وظھاره ولعانھ ویتوارثان 
بأنّ ما ذكروه یبطل بالحیض والإحرام، فلو طلّق الزوج زوجتھ : رض علیھواعتُ

  .)5(ھا ذلك، ومع ھذا لا یحلّ وطؤھا في ھذه الفترةقَثم ظاھر منھا أو لاعنھا لحِ المحْرِمَة
  :أدلة القول الثاني

 - ق الرجعي یحرّم الوطءالذین یرون أنّ الطلا–استدل أصحاب القول الثاني 
  :بأدلة، منھا
 MH I   J K LM N O P Q R S: قولھ تعالى] 1[

T U V W X Y        Z [ \ ]^ _  ̀a b c d   e fL)6(.  

                                                             
  ).5/51(، شرح الزركشي )2/257(، تبيين الحقائق )3/180(البدائع : انظر) 1(
  ).5/343(، كشاف القناع )10/554(، المغني )3/147(الاختيار : انظر) 2(
  ).10/310(وي ، الحا)2/860(المعونة : انظر) 3(
  ).5/451(، شرح الزركشي )3/57(، اللباب )3/180(البدائع : انظر) 4(
  ).10/310(الحاوي : انظر) 5(
 . 228: سورة البقرة الآية )6(
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ھا دَّرُت الآیة الكریمة على خروج الزوجة بالطلاق حتى یَدلَّ: وجھ الدلالة
على  رجعة، فدلَّوإصلاح الطلاق بال Md   e fL ده قولھ بعد ذلكبالرجعة، یؤیِّ

  .)1(رمة وطئھاثبوت الفساد قبل الرجعة، ویلزم منھ حُ
سمى االله عز وجل  ة لنا، إذْجَّبأنّ الآیة حُ: رض على ظاھر الاستدلال بالآیةواعتُ

، كما أنّ )2(لا، والبعل ھو الزوج، فیلزم منھ حلّ الوطءعْبَ - طلاقا رجعیا- ق وج المطلِّالزَّ
، إذ )3(على حال إرادة الإصلاح ولم یُرد بھا الإضرارإباحة ھذه الرجعة مقصورة 

  .)4(الرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعا
أنّ حكم الطلاق مضاد لحكم النكاح، إذ النكاح یبیح الاستمتاع، والطلاق ] 2[

  .)5(یحرمھ لأنّھ ضدهّ
الزوجة –ولأنّ الطلاق یوجب التحریم، فوجب أن یمنع من الاستمتاع بھا ] 3[
  .)6(كالمختلعة والبائن - المطلقة

بأنّ وقوع الطلاق لا ینافي الحلّ، إذ الطلاق لا : واعترض على ھذین الاستدلالین
  .)7(یرتفع بالرجعة، وإنّما أثر الرجعة في إبطال العدةّ، وحلّ الوطء باق على ما كان

  :سبب الخلاف
: ىتعالیرجع سبب خلاف الفقھاء في ھذه المسألة إلى اختلافھم في فھم ظاھر قولھ 

M _ ` a b cLْوھذا یقتضي أنھنّ زوجات،  - أزواجا–اھم االله بعولة سمَّ ، إذ

                                                             
  ).10/309(الحاوي : انظر) 1(
  ).5/451(، شرح الزركشي )3/180(البدائع : انظر) 2(
  ).1/452(أحكام القرآن للجصاص : انظر) 3(
  ).1/128(البيان أضواء ) 4(
  ،  )3/340(، مغني المحتاج )10/309(، الحاوي )2/4/85(الخرشي على مختصر خليل : انظر) 5(
  ). 10/554(، المغني )10/309(، الحاوي )2/860(المعونة : انظر) 6(
  ).2/257(تبيين الحقائق : انظر) 7(
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د إنّما یكون ھذا یقتضي أنّھنّ لسن بزوجات، إذ الرَّ، وM` aL ھ قال سبحانھلكنّ
  .)1(لشيء قد انفصم
  :الترجیح

ھو القول الأول وھو أنّ الطلاق الرجعي لا  - في نظري واالله أعلم- ح الذي یترجَّ
  :م الوطء، وذلك لأموریحرّ

 M6 7: أنّ أدلة الفریقین محتملة، والأصل حلّ الوطء، قال تعالى] 1[

8 9 : ; < = > ? @ A B C DL)2(.  ولا
  .یوجد دلیل صریح واضح یحرّم الوطء

تفید المباعلة والتي ، M _ ` a b cL: أنّ الظاھر في قولھ تعالى] 2[
  .)3(حلالھي المجامعة، ففیھ إشارة إلى أنّ وطأھا 

أنّ الجمیع متفقون على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعیة مع التوارث ] 3[
یة لِّ، فما دام أنّ ھذه الأحكام ثابتة فإنّ إلحاق حِ- مكما تقدّ–بینھما وغیر ذلك من الأحكام 
  .  الوطء بذلك أقرب من حرمتھ

انا علیھ قبل أنّ الشریعة ترغب في بقاء النكاح وعود الزوجین إلى ما ك] 4[
ف المرأة لزوجھا ن وتشوُّیة الوطء والذي یستلزم منھ جواز التزیُّالانفصام، والقول بحلِّ

عى لنفسیة الزوج في قبول إرجاعھا وإمساكھا، وھو أیضا موافق لقواعد وأصول أدْ
ق اعیة إلى ترسیخ كیان الأسرة ووحدتھا واجتماعھا وحفاظھا من التمزُّالشریعة الدَّ

  . والذي یترتب علیھ أضرار جسیمة في الأسرة والمجتمعوالشتات 

                                                             
  ).2/327(، التفسير المنير )1/187(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) 1(
 . 6-5: سورة المؤمنون الآيات )2(

  ).6/19(المبسوط : انظر) 3(
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  المبحث الثالث
  وقع الطلاق البائن على إحدى نسائھ ثم نسیھاأإذا 

 )3(والمالكیة )2(منھم فقھاء الحنفیة )1(- فیما وقفت علیھ- لا خلاف بین الفقھاء
طلّق إحداھنّ على أنّ الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة ثم  )5(والحنابلة )4(والشافعیة

                                                             
م عليه حرطلّق إحدى نسائه أو أعتق إحدى إمائه ونسيها ي نولأن م: "قال الشيخ عبد العزيز البخاري) 1(

بالاتفاق ترجيحا للحرمة وطء 3/144(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ".جميعهن.(  
وكَذَلِك إذَا طَلَّقَ إحدى نسائِه بِعينها ثَلَاثًا ثُم نَسيها، وكَذَلِك إن ميز كُلَّهن إلَّا : "ابن نجيم الحنفيقال الشيخ ) 2(

الْقَاض هنَعمي كَذَلِكو ،طَلَّقَةالْم را غَيأَنَّه لَمعتَّى يا حهبقْري أَن هعسي ةً، لَمداحو را غَيأَنَّه خْبِرتَّى يا حنْهي ع
ى بينَهما، فَإِن كَان حلَفَ وهو جاهلٌ الْمطَلَّقَة، فَإِذَا أَخْبر بِذَلِك استَحلَفَه أَلْبتَّةَ أَنَّه ما طَلَّقَ هذه بِعينها ثَلَاثًا ثُم خَلَّ

وقَالُوا لَو طَلَّقَ إحدى زوجتَيه : "-وهو ينقل عن فقهاء المذهب- -:وقال أيضا" ربهابِها فَلَا ينْبغي لَه أَن يقْ
الأشباه والنظائر ". مبهِما حرم الْوطْء قَبلَ التَّعيينِ، ولِهذَا كَان وطْء إحداهما تَعيينًا لِطَلَاق الْأُخْرى

  ).111و67ص(
   ".هنففي المدونة من طلّق واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلُّ: "اق المالكيقال الشيخ المو) 3(

  ،)5/379(، مواهب الجليل مع التاج والإكليل )4/156(، منح الجليل )301ص (جامع الأمهات 
  ".رطلّق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذك: "قال الشيخ النووي الشافعي) 4(

) 17/245(، المهذب مع التكملة المجموع )3/234(الإبهاج في شرح المنهاج : ، وانظر)8/102(الروضة 
  ".ن لأنّهما محبوستان عليهولا تحل له واحدة منهما قبل أن يعين، ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعي: "وقال

متا إلى البيان، وبماذا نة حرعيق إحدى زوجتيه ولم ينو مومنها لو طلّ: "قال الشيخ البعلي الحنبلي) 5(
: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان: فعليهما. بتعيينه: المذهب بالقرعة، والثانية: يحصل؟ روايتان

نة ونسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه ومنها لو طلّق معي. والذي ذكره القاضي أنه ليس بتعيين
 قلها :والثانية... ن بناءيجتنبها حتى يتبي: ، فعن الإمام أحمد روايتان، إحداهماوإن لم يكن فهذه وجهل ،طالق

ومنها لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا . الجماعة واختارها أكثر الأصحاب أنها تخرج بالقرعة
في  جب الكفَّما الطائر؟ و وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق ثلاثا ولم يدرِ ،فزوجتي طالق ثلاثا

9/103(، الإنصاف )7/358(المبدع : ، وانظر)98-97ص (القواعد والفوائد الأصولية ". الوجهين أصح (
ا لغيرها ينوليس الوطء تعي ،لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية الأخرى: "وقال

، وقال الشيخ المرداوي أيضا في ..."ع وناظم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقطع به في الفرو
  =ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب-: قوله ):"2/944(كتابه التحبير شرح التحرير 

، وقال "حرمتا إلى التبين: وقال الموفق وجمع. نص عليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه. -الكف إلى القرعة=
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لمة أو من وراء حجاب، قھا في ظُعلیھ عینھا بأن طلَّ تھا أو خفییَبعینھا طلاقا بائنا ثم نسِ
ن لھ المطلقة البائنة، وحینئذ لھ وطء فإنّھ یحرم علیھ وطء جمیع نسائھ حتى یتذكر أو یتبیَّ

ام غلّب جانب إذا اجتمع الحلال والحر"رمة عملا بقاعدة البواقي، وذلك تغلیبا لجانب الحُ
لا یجوز التحرّي "، ولھذا "بضاع یُحتاط لھا ما لا یُحتاط في غیرھاالإ"، كما أنّ "الحرام

  .واالله أعلم )1("في الفروج
  المبحث الرابع

  الإیلاء
  

 بھا على أنّ الإیلاء من الأسباب التي یحرم على الزوج: ")2(بعض العلماء نصَّ
  .یتضح لي وجھ ذلك، وفیما ذكروه نظر بیّن، لم "وطء زوجتھ

ة دَّل مُبُھو أن یحلف الزوج على ترك وطء امرأتھ في القُ: "أنّ الإیلاء: وبیان ذلك
 > ; : M1 2 3 4 5  6 78 9 :، والأصل فیھ قولھ تعالى)3("نةمعیَّ

= > ? @ A B C D E F G)4( .مدة الإیلاء  سبحانھ فأضاف االله
ع الجماع من نْ، فظھر بأنّ الإیلاء ھو مَ)5(إلى الأزواج، وجعلھا لھم، ولم یجعلھا علیھم

ة المحلوف علیھا إلا ھ في المدَّبان امرأتِرْ، فھو لا یملك قُ- وھو الزوج الحالف–المولي 

                                                                                                                                               
من طلّق واحدة من زوجاته ثم أُنسيها فإنّها تعين بالقرعة، ويحلّ له ): "382ص(الشيخ ابن رجب في قواعده 

  ".وطء البواقي
  ).31ص(، شرح القواعد الفقهية للزرقا )3/212(، الفروق للقرافي )67ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ) 1(
ي الشافعي في الأشباه والنظائر والشيخ السيوط) 335(منهم الشيخ ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ) 2(
  .ونقل ذلك عن الحافظ العلائي الفقيه الشافعي) 171ص(
، المذهب الأحمد )1/20(، المصباح المنير )2/99(ة المجتهد ي، بدا)41ص(كتاب التعريفات : انظر) 3(
  ).23ص(، القاموس الفقهي )154ص(
 . 227- 226: سورة البقرة الآيات )4(

  ).5/347(، زاد المعاد )10/341(، الحاوي )2/101(هد بداية المجت: انظر) 5(
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، ولكن كل ذلك برغبة )1(رمة الوطء إنّما تنتھي بالحنثبشيء یلزمھ وھو الیمین، لأنّ حُ
یمینھ قبل المدة المحلوف علیھا من الزوج وإرادتھ، فلو أراد أن یقرب زوجتھ ویكفّر عن 

ارة لھ أن یقدّم الكفَّ"سقط عنھ الإیلاء، كما أنّ  - ارة الیمینكفَّ–لھ ذلك، ولھذا لو كفّر المولي 
طالب ، بل لو أنّ الزوج المولي جاوز الأربعة الأشھر فإنّھ یُ)2("بالإجماع على الحنث

لطلاق، وھذا محل إجماع بین ر باأبى أُمِ بالفیئة وھي الرجوع إلى جماع زوجتھ، فإنْ
  .)3("الجماع إذا لم یكن لھ عذر: وأجمعوا على أنّ الفيء: "العلماء، قال الإمام ابن المنذر

من الحالات التي یحرم ن ضِأنّ الإیلاء مِ - حسب علمي–ومن ھنا لم یظھر لي 
ومع  - وھو الزوج الحالف–على الرجل وطء زوجتھ، بل ھو أمر اختیاري إلى المولي 

أو الطلاق  - وھي الجماع–ر بین الفیئة خیَّجاوزھا یُ ا لھ مدة محدّدة لا یتجاوزھا، فإنْھذ
  .واالله أعلم. كما تقدم

  المبحث الخامس
  عدّة وطء الشبھة

  
بھما،  ئخطبھة، كأختین تزوجھما أخوان، فأُبشٌ - المتزوجة- ئت المرأة طِإذا وُ

ھنا یجب على الموطوءة بشبھة ل على ھذا امرأة ھذا، وعلى ھذا امرأة ھذا، فدخِفأُ
، كما أنّھ لا یحلّ لزوجھا أن یقربھا في ھذه المدّة بلا خلاف )4(قةأن تعتدّ عدّة المطلَّ

                                                             
  ).2/152(الاختيار ) 1(
  ).2/317(، التفسير المنير )3/73(، الجامع لأحكام القرآن )1/182(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) 2(
، المغني )71ص (، مراتب الإجماع )17/101(الاستذكار : ، وانظر)46ص (مراتب الإجماع ) 3(
  ).45و11/38(
)4 (والمراد بالعة عند الفقهاءد" :فالعدة هي عبارة عن زمن "بههتربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو ش ،
 =ح بعض الفقهاء أن إطلاقرقة؛ ومن هنا صرره الشارع الحكيم لزوال ما بقي من آثار الزواج بعد الفُدقَ
ما يوجبه وطء الشبهة من : "قال الشيخ الدسوقيلزوم العدة على الموطوءة بشبهة من باب المجاز؛ =
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 )1(والشافعیة)2(والمالكیة )1(الحنفیة ؛ منھم فقھاء- فیما وقفت علیھ -بین علماء الشریعة
  .)2(والحنابلة

                                                                                                                                               
التربص ية، وإطلاق العدة عليه مجاز سمىفه الفقهاء بأنّه". استبراء لا عدتربص يلزم : "والاستبراء عر–

  ".مدة يعلم خلو رحمها من الولد -الموطوءة بشبهة أو الأمة الموطوءة
، المصباح المنير )308و1/305(ح حدود ابن عرفة ، شر)145ص(، الكليات )167ص(أنيس الفقهاء :انظر

، )37ص(، معجم لغة الفقهاء )349ص(، المطلع )54ص(، التوقيف على مهمات التعاريف )2/396(
  ).  2/256(حاشية الدسوقي 

ـ وقد حكى الإمام أبو الخطاب الإجماع على أن المرأة الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلّقة، وخالف بعض -
؛ "ستبرأ بحيضة، وذكر أنّه أحد الوجهين عند الحنابلةين في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ورأى أنّها تُالمتأخر

ح هذا الرأي الشيخ ابن ، ورج"فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متجه: "وقال تلميذه الشيخ ابن مفلح
  .عثيمين ونصره

، )9/295(، الإنصاف )5/550(، الفروع )282ص( ، الاختيارات الفقهية)5/512(الفتاوى الكبرى : انظر
  ).382-13/381(الشرح الممتع 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رأي قوي ووجيه، لولا الإجماع الذي ذكره الإمام أبو الخطاب، ولم أقف : قلت
 ة الفقهاءمن ينقل عن الحنابلة فضلا عن غيرهم ما نقله شيخ الإسلام، بل عام -فيما اطلعت عليه–

يصرح به الإمام أبو الخطاب، بل نصحون بمثل ما صر  الحرائر أشرف "الشيخ الونشريسي على أن
بزيادة الأقراءفيح الحاوي )5/41(، النوادر والزيادات )2/245(تحفة الفقهاء : ، وانظر"تاط في أنسابهن ،

  ).11/196(، المغني )11/294(
 -كالصغيرة والآيسة–هور قد تكون من ذوات الشُّ ة؛ إذْل المعتدبين الفقهاء في حا كما أن هناك تفصيلا -

تها ثلاثة قروء  فتعتدعلى خلاف بين الفقهاء مالمراد –ثلاثة شهور، وقد تكون من ذوات الأقراء فعد
، وقد تكون حاملا من الذي وطأها شبهة فعدتها بوضع الحمل، وغير ذلك - الحيضات أو الأطهار: بالقروء

  . ل التي بينها فقهاؤنا رحمهم االله في مسائل العدد والاستبراءمن التفاصي
، )159ص (، القوانين الفقهية )2/89(، بداية المجتهد )3/172(،الاختيار )2/245(تحفة الفقهاء : انظر

  ).195-11/194(، المغني )142/ 2(، الإفصاح )6/341(، الروضة )11/294(الحاوي 
، تبيين الحقائق )4/139(، البحر الرائق )11/37(، المبسوط )10/56(اية الهداية مع شرحه العن: انظر) 1(
  ).3/518(، حاشية ابن عابدين )6/24(
، المعيار المعرب )517و5/516(، التاج والإكليل )1/330(، تهذيب المدونة )2/172(المدونة : انظر) 2(
 =في استبراء وطء الشبهة،بأنّه يحرم على الزوج وطء زوجته : "وذكر) 1/293(، الذخيرة )4/476(
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بھة ئت بشُطِأة المتزوجة إذا وُفظا للأنساب، والمردّة حِوذلك أنّ االله أوجب العِ
فضي إلى اختلاط المیاه واشتباه من براءة رحمھا، وحتى لا یُ ندةّ، لیتیقَّلزمتھا العِ

ل ، فلا یحِ)4(من غیر زوجھا ة ، وھذه الزوجة الموطوءة بشبھة صارت معتدَّ)3(الأنساب
دتّھا عِلزوجھا أن یجامعھا حتى نتیقن براءة رحمھا، ولا یكون ذلك إلا بانقضاء 

  .واستبرائھا
  بحث السادسالم
  ھار قبل التكفیرالظِّ

وا الظھر بذلك من سائر الأعضاء؛ لأنّ كلّ ھر، وإنّما خصُّشتق من الظَّھار مُالظِّ
سمّى ظھرا، لحصول الرّكوب على ظھره في الأغلب، فشبّھوا الزوجة بذلك، مركوب یُ

  .)5(لأنّھا مركوبة وقت الغشیان
ھ أو بإحدى مِّتحریم الرجل امرأتھ على نفسھ بتشبیھھا بأُ" :وفي اصطلاح الفقھاء

  .)6("يمِّر أُھْظَعليَّ كَ أنتِ"كقولھ " محارمھ

                                                                                                                                               
م على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو م على الرجل المباشرة حرموضع حر وكلّ. وتعزيره لمن فعل=
  ".ا معتبراته ظنّظنّ
، نهاية المحتاج )4/39(، إعانة الطالبين )6/363(، الروضة )139- 6/138(، الوسيط )11/350(الحاوي : انظر) 1(
)7/142.(  
، معونة أولي النهى )4/15(، الإقناع )9/295(، الإنصاف )2/107(، المحرر )24/101(الشرح الكبير : ظران) 2(
  ).5/425(، كشاف القناع )7/797(
  ).24/101(، الشرح الكبير )11/196(، المغني )18/149(، تكملة المجموع )11/351(الحاوي : انظر )3(
  ).7/142(تاج ، نهاية المح)3/393(مغني المحتاج : انظر) 4(
  ).345ص(، المطلع )2/388(، المصباح المنير )403- 402ص(، مختار الصحاح )643- 642ص(معجم المقاييس : انظر) 5(
، )2/388(، المصباح المنير )1/295(، حدود ابن عرفة مع شرحه )144ص(كتاب التعريفات : انظر) 6(

  ).266ص (، معجم لغة الفقهاء )345ص(المطلع 
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ھار الكفارة تغلیظا للنھي؛ والأصل حرّم، وأوجب الشارع الحكیم في الظِّھار مُوالظِّ
 M 5 6   7 8 9 : ; <= > ? @ A    BC :فیھ قولھ تعالى

D E F G H IJ K  L M N O P Q R S T 

U   V W X Y Z [ \ ] ̂_  ̀ ab c d e fL)1(.  
ھ قبل أن امرأتِ علیھ وطءُ مُر یحرُظاھِعلى أنّ المُ )2(رحمھم االله وقد أجمع العلماء

 M P Q R: تعالىسبحانھ و ، لقولھ- تقا أو صیاماعِ ارةفیما إذا كانت الكفَّ–یكفّر 

S T U   V W X Y Z [ \ ]^ _ `  ab c d e 

fL، وتعالى لھ سبحانھوقو :Mh i   j k l  m n o p qL ؛
والحنابلة في )5(والشافعیة)4(والمالكیة )3(العلم منھم فقھاء الحنفیة ة أھلِكما أنّ عامَّ

                                                             
 . 4-2: دلة الآياتسورة المجا )1(

، شرح )11/66(، المغني )160ص (، القوانين الفقهية )10/521(، الحاوي )2/109(بداية المجتهد ) 2(
  ).5/481(الزركشي 

)3 (للمرأة أن تطالب زوجها بالوطء؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها : "ونص فقهاء الحنفية على أن
  ".أبى ضربه التكفير دفعا للضرر عنها بحبس، فإنحتى يكفّر، وعلى القاضي أن يجبره على 

، تحفة الفقهاء )6/225(، المبسوط )3/70(، مختصر القدوري مع اللباب )213ص (مختصر الطحاوي 
، تبيين )4/105(، البحر الرائق )4/220(، شرح فتح القدير )4/231(، الهداية )3/234(، البدائع )2/212(

  ).166و3/161(، الاختيار )3/2(الحقائق 
ونص فقهاء المالكية على أن المرأة يجب عليها أن تمنعه من نفسها، فإن خشيت منه رفعته إلى الإمام، ) 4(

الإمام، ومنعه الإمام من وطئها إن خاصمته، ويؤدبه إن رأى ذلك، فإن امتنع من الكفارة وهو قادر عليها 
  .هر، فإما كفّر أو طلقت عليهدخل عليه الإيلاء، لأنّه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر من يوم التظا

، )1/357(، التهذيب )338ص (، التلقين )2/96(،التفريع )111ص (، الرسالة )2/319(المدونة : انظر
، )309ص (، جامع الأمهات )160ص (، القوانين الفقهية )4/46(، المنتقى )2/606(الكافي لابن عبد البر 

  ).1/486(، بلغة السالك )1/486(، الشرح الصغير )5/440(، التاج والإكليل )2/451(حاشية الدسوقي 
، الوجيز )17/365(، المهذب )10/521(، الحاوي )221ص (، مختصر المزني )5/409(الأم ) 5(
  ).3/357(، مغني المحتاج )6/244(، الروضة )1/79(
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ارتھ ظاھر یحرم علیھ وطء امرأتھ قبل أن یكفّر  فیما لو كانت كفَّعلى أنّ المُ )1(المذھب
صلى االله علیھ  رجلا أتى النبيَّ أنَّ )مارضي االله عنھ(لحدیث ابن عباس . كفارة الإطعام

من زوجتي  إنّي قد ظاھرتُ! یا رسول االله : فقال. و سلم، قد ظاھر من امرأتھ فوقع علیھا
خلخالھا  رأیتُ: ؟ قال" وما حملك على ذلك یرحمك االله: "علیھا قبل أن أكفّر، فقال فوقعتُ

على أنّھ لا یحلّ لھ  ، فدلَّ)2())الله بھبھا حتى تفعل ما أمرك افلا تقرْ: "قال. في ضوء القمر
؛ فظاھر الحدیث )4(من جملة ما أمر االله بھ الإطعام ، إذْ)3(قربان زوجتھ حتى یكفّر

  .)5(- ولو كان التكفیر بالإطعام–العموم، وأنّھ لا یقربھا حتى یكفّر 
ھا كما لو كانت كفاّرتھ العتق أو ماعُم علیھ جِظاھر لم یكفّر، فحرُولأنّھ مُ

، على أنّ ترك النص على تحریم الوطء قبل التكفیر لا یمنع قیاسھا على )6(لصیاما
ر قبل وجود ھار أن یكفِّ، ولأنّھ لما لزم لتغلیظ حال الظِّ)7(المنصوص الذي في معناھا

                                                             
دات ، منتهى الإرا)78ص (، زاد المستقنع )9/203(، الإنصاف )5/494(،الفروع )2/90(المحرر ) 1(
أن ) 11/114(، ونص في المغني )167ص (، أخصر المختصرات )5/374(، كشاف القناع )4/357(

  ".أن لا تمكّنه قبل التكفير"المرأة عليها 
باب ما : كتاب الطلاق: ، والترمذي)2223(برقم ) 2/667(باب في الظهار : كتاب الطلاق: أخرجه أبو داود) 2(

برقم ) 6/479(باب الظهار : كتاب الطلاق: ، والنسائي)1199(برقم ) 3/503(ر جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفّ
  ).2065(برقم ) 2/524(باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر : كتاب الطلاق: ، وابن ماجه)3457(

والنسائي ) 1/470(ح أبو حاتم في العلل ، ولكن رج"حديث حسن غريب صحيح: "والحديث قال عنه الإمام الترمذي
هذا خبر صحيح، من رواية الثقات، ولا يضره ): "10/55(إرساله، وقال ابن حزم في المحلى ) 6/480(سننه في 

وابن ) 8/157(وابن الملقن في البدر المنير ) 2/222(، وممن صححه أيضا الحاكم في مستدركه "إرسال من أرسله
  ).7/179(والألباني في الإرواء ) 9/343(نه الحافظ في الفتح ، وحس)4/222(الهمام في شرحه على الهداية 

، )3/357(، مغني المحتاج )17/365(، المهذب )4/231(، شرح فتح القدير )6/225(المبسوط : انظر) 3(
  ،)23/266(، الشرح الكبير )11/66(المغني 

  ).5/482(شرح الزركشي ) 4(
  ).13/248(الشرح الممتع : انظر) 5(
  ،)23/266(، الشرح الكبير )11/67(، المغني )4/46(المنتقى ) 6(
  ،)23/266(، الشرح الكبير )11/67(، المغني )17/365(، المهذب )4/231(شرح فتح القدير : انظر) 7(
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المسیس في التكفیر بالصیام وھو أطول وزمانھ أضر، كان تأخیره عن التكفیر بالإطعام 
  .)1(أحق وأولى لقصر زمنھ

وخالف بعض الفقھاء منھم الإمام أحمد في روایة اختارھا بعض 
إباحة الجماع قبل التكفیر بالإطعام، لأنّ االله لم یمنع : ورأوا )3(والظاھریة)2(الحنابلة

 M s t  u v w المسیس قبلھ، كما في العتق والصیام، حیث قال جلّ في علاه

xL)4(الى عدم التماس في العتق ، وھذا ھو الظاھر من الآیة، حیث ذكر االله تع
؛ لسكوت الشارع عنھ في )5(والصیام، ولم یذكره في الإطعام، فاقتصرنا على مورد النص

ت عنھ فھو عفو، فاقبلوا من االله عافیتھ، فإنّ كَوما سَ(( ؛ وقد قال النبيّ )6(في الإطعام
  .)7())االله لم یكن لینسى شیئا

د لاتحاد قیَّحمل على المُق یُلَطْبأنّ المُ: رض على ظاھر ھذا الاستدلالواعتُ
  .)8(الواقعة

                                                             
  ).5/482(، شرح الزركشي )3/357(، مغني المحتاج )10/531(الحاوي : انظر) 1(
، الإنصاف )5/482(لزركشي ، شرح ا)5/494(، الفروع )2/90(، المحرر )23/267(المقنع : انظر) 2(
)9/204(.  
  ).10/50(المحلى ) 3(
  ).11/66(المغني ) 4(
  ).10/50(، المحلى )5/482(شرح الزركشي ) 5(
  ).10/50(المحلى : ، وانظر)13/247(الشرح الممتع ) 6(
-2/406(باب تفسير سورة مريم : كتاب التفسير: ، والحاكم)4087(برقم ) 2/111(أخرجه البزار ) 7(

من حديث أبي الدرداء ) 10/12(باب ما لم يذكر تحريمه : كتاب الضحايا: ، والبيهقي)3419(برقم ) 407
. وأقره الحافظ، وقد حسنه كل من " إسناده صالح: "والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال البزار

  .الهيثمي والألباني وغيرهما
، جامع )1/176(، مجمع الزوائد )2/111(، مسند البزار )407و2/406(المستدرك مع تلخيصه : انظر

  ).2256(برقم ) 5/325(، السلسلة الصحيحة )13/280(، فتح الباري )2/151(العلوم والحكم 
  ).8/38(، المبدع )3/357(، مغني المحتاج )10/521(الحاوي : انظر) 8(
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وھو  د، وإن كان السبب واحداًل المطلق على المقیَّمْبأنّھ لا یمكن حَ: جیب عنھوأُ
  .)1(دحمل المطلق على المقیَّھار؛ لأنّ الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم فإنھ لا یُالظِّ

رمة الوطء قبل ء وھو حُھو قول جمھور الفقھا - واالله أعلم –ولا شك أنّ الراجح 
أنّ ھذا القول ھو  أضفالتكفیر بالإطعام، لقوة ما استدلوا بھ، ولعموم النصوص في ذلك؛ 

الأحوط وموافق لمقاصد الشریعة والتي تردع العابثین والمعتدین والمتلاعبین بشرع االله 
سیما ولا ظة، لَّارة المغیتساھل في ھذه الكفَّ نْومحارمھ؛ كما أنّ فیھ غلق الباب على كلّ مَ

إذا علم أنّھ لا یحل لھ جماع امرأتھ المتظاھر منھا إلا بالتكفیر، فلا یتلاعب بالانتقال من 
  .الكفارة الغلیظة من عتق أو صوم إلى ما ھو أیسر

  الفصل الثاني
  تحریمات لأسباب أخرى

  المبحث الأول
  إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة

  
ربع نسوة، فأسلمن في عدتّھنّ، أو كنّ كتابیات، لم إذا أسلم الرجل ومعھ أكثر من أ

  .)2(یكن لھ إمساكھنّ كلّھنّ، بلا خلاف بین العلماء، ولا یملك إمساك أكثر من أربع
أسلم غیلان بن سلمة وتحتھ عشر : رضي االله عنھما قال وذلك لحدیث ابن عمر

  ).3())خذ منھنّ أربعا(( نسوة، فقال لھ النبي 

                                                             
  ).13/248(الشرح الممتع ) 1(
، المدونة )315-2/314(الصنائع ، بدائع )2/335(مختصر اختلاف العلماء للجصاص : انظر) 2(
، )258-9/256(، الحاوي )77-5/76(، الأم )104-2/103(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )2/218(

  ).15-10/14(، المغني )2/104(الإفصاح 
، وابن )1128(برقم ) 3/435(باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة : كتاب النكاح: أخرجه الترمذي) 3(

 =والحديث تكلّم واللفظ له) 1953(برقم ) 2/464(ة باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسو: ب النكاحكتا: ماجه
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 أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتیت النبي : قال یث قیس بن الحارث وحد
  .)1())اختر منھنّ أربعا((فذكرت ذلك لھ، فقال 

أكثر من نصّ الحدیث على أنّ الرجل إذا أسلم وعنده : وجھ الدلالة من الحدیثین
من استدامة الزیادة على أربع في  منھنّ فیمسكھنّ، ویمنع اًأربع نسوة أن یختار أربع

، إذ لو كانت الزیادة على الأربع حلالا لما أمره بالاختیار وإمساك أربع فحسب، )2(النكاح 
  .)3(فدل أنّھ منتھى العدد المشروع وھو الأربع

فھل یحرم علیھ الوطء قبل الاختیار  - أي بین الإمساك والفراق- وفي أثناء ذلك 
  والتعیین؟

                                                                                                                                               
فيه، إلا أنه صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني وأشار إلى ذلك الشوكاني، و لذا صححه جمع من أهل =

  . العلم منهم ابن حبان والحاكم وابن القطان والبيهقي  وابن حزم وابن كثير
، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )2/255(، السيل الجرار )1883(برقم ) 6/291(الإرواء : انظر

، )184و7/181(، سنن البيهقي )2/193(، مستدرك الحاكم )4158، 4155، 4151(برقم ) 466، 9/462(
  ).169، 3/168(، التلخيص الحبير )1/427(، تفسير ابن كثير )9/441(المحلى 

) 678ـ2/677(باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان : كتاب الطلاق: أبو داودأخرجه ) 1(
) 2/464(باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة : كتاب النكاح:، وابن ماجه )2242ـ2241(برقم 
 .واللفظ له) 1952(برقم 

  .والحديث حسن بمجموع طرقه كما قال ابن كثير والشوكاني والألباني
  ). 1885(برقم ) 6/295(، الإرواء )6/150(، نيل الأوطار )1/427(تفسير ابن كثير : انظر

 ).9/472(، المغني )3/181(مغني المحتاج : انظر) 2(

 ).2/809(المعونة : ، وانظر)2/266(بدائع الصنائع : انظر) 3(
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  :ء في ھذه المسألة على قولیناختلف الفقھا
  :لیھ الوطء قبل الاختیار والتعیینیحرم ع: القول الأول

وھو  )2(وھو ظاھر مذھب الشافعیة )1(وبھ قال محمد بن الحسن من فقھاء الحنفیة
  . )3(قول عند الحنابلة

  .لا یحرم علیھ الوطء، ویكون الوطء تخییرا وتعیینا للأربع :القول الثاني
  .)5(وھو قول الحنابلة في ظاھر المذھب )4(المالكیة وھو ظاھر مذھب

                                                             
، )3/397(ل المدينة الحجة على أه: ، وانظر)111ص(صرح بذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر ) 1(

 ).3/200(، الدر المختار )290-3/289(، المحيط البرهاني )5/53(المبسوط 

فيريان بطلان النكاح إذا تزوجهن جميعا بعقد واحد ويفرق بينه  -أبو حنيفة وأبو يوسف-وأما الإمامان 
فاسد،  -وما بعدها–امسة وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز ونكاح الخ

وهو قول مرجوح ومحجوج بالحديثين . لأنه تزوجها على أربع فكان أصل نكاحها حراما فلا يحله الإسلام
لم يفرق بين إمساك الأوائل والأواخر، بل أطلق فدل على جواز اختيار الأوائل أو  المتقدمين، لأن النبي 

يترتب عليه إباحة الوطء، لأن الأربع  -يوسف يأبي حنيفة وأبقول –لكن على هذا القول المرجوح .الأواخر
  .انظر المراجع السابقة. الأوائل هن الجائز عندهما فقط إن كان تزوجهن في عقود متفرقة

، مغني المحتاج )5/503(الروضة : ، وانظر)75ص(صرح بذلك السيوطي في الأشباه والنظائر ) 2(
، "والوطء هل يكون كتعيين النكاح فيه خلاف: "وقال) 2/17(الوجيز ، )6/306(، نهاية المحتاج )3/199(

  ).9/284(والظاهر أن الماوردي يرى جواز الوطء قبل الاختيار كما في الحاوي 
  ).10/19(المغني : ، وانظر)8/220(، الإنصاف )5/252(، الفروع )260ص(القواعد لابن رجب ) 3(
الاختيار يكون بلفظ صريح أو ما : "ونصوا على أن) 459ص (ي ، الثمر الدان)4/335(الذخيرة : انظر) 4(

، الفواكه الدواني )2/272(، الشرح الكبير للدردير "يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو وطء
لأنه إن نوى ؛ والوطء اختيار سواء نوى به الاختيار أم لا: "وقال) 3/232(، الخرشي على خليل )3/994(

، "لأنّا لو لم نصرفه إلى جانب الاختيار لتعين صرفه إلى جانب الزنا؛ وكذلك إن لم ينوه، فظاهربه الاختيار 
  ).3/373(وكذا في منح الجليل 

، )5/212(، شرح الزركشي )5/252(، الفروع )260ص(، قواعد ابن رجب )5/318(الكافي ) 5(
  ).3/372(، الإقناع )8/220(الإنصاف 
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  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

بأنّ الواجب إمساك أربع واختیارھنّ، وقبل ذلك لا : استدل أصحاب القول الأول
یُعلم من ھنّ، فھو في حكم من اجتمع في حقھ الحلال والحرام فیغلِّب جانب الحرام حتى 

  .)1(تھنّیعینھنّ ویختارھنّ فتحلّ إصاب
  :أدلة القول الثاني

بأنّ تحریم الوطء إنّما یتعلّق بالزیادة على أربع نسوة، : استدل أصحاب القول الثاني
  .)3(ویكون وطؤھنّ اختیارا لھ )2(وأما الأربع وما دونھنّ فالأصل في حقھ الجواز

بأنّ الأصل في حقھ جواز إصابة الأربع إذا : ویمكن الاعتراض عن ھذا الاستدلال
  .)4(فیبقى الأمر مشكوكا فیھ، والیقین لا یزول بالشك"یختر  ولم عیّن أو اختار، وأما إذا لم یعیّن

  :الترجیح
ھو القول بمنع الوطء في ھذه الحالة حتى  - في نظري واالله أعلم- الذي یترجح 

  :أصحاب القول الأول، وذلك لما یلي مذھب یعیّن الزوج ویختار الأربع كما ھو
  .م وتعلیلھمقوة دلیلھ] 1[
، خاصة إذا كان یمكن حلّ ذلك بدون كلُفة ولا )5("بضاع یُحتاط لھاالإ"أنّ  ]2[

ث مشقة، فالتخییر والتعیین سھل بالنسبة للزوج، ولو اختلطت علیھ الأمور كان لھ أن بتریَّ
  .ھنّؤحتى یعیّن ویعزم الأمر ثم بعد ذلك یط

                                                             
  ).75ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )111ص(ر لابن نجيم الأشباه والنظائ: انظر) 1(
  ).260ص (ًالقواعد لابن رجب : انظر) 2(
لأنه لا : " وقال) 10/17(، المغني )9/284(، الحاوي )3/373(، منح الجليل )4/335(الذخيرة : انظر) 3(

  ".يجوز إلا في ملك، فيدل على الاختيار، كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار
  ).3/234(الفروق : انظر) 4(
  ).1/31(الأشباه والنظائر لابن السبكي ) 5(
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  بحث الثانيالم
  نوبة غیرھا في القسم

  
لزوج لھ أكثر من زوجة، فإنّھ لا یحلّ لھ أن یدخل في نوبة زوجتھ على إذا كان ا

وبھ قال فقھاء  - فیما وقفت علیھ - الأخرى ویجامعھا بلا خلاف بین الفقھاء
  :؛ وذلك لما یلي)4(والحنابلة )3(والشافعیة ......)2(والمالكیة)1(الحنفیة

                                                             
ولا يجامع المرأة في غير يومها، ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها، ولا بأس ): "2/150(قال في الجوهرة ) 1(

، البحر الرائق )2/294(أن يدخل عليها بالنهار لحاجة، ويعودها في مرضها في ليلة غيرها، وكذا في النهر الفائق 
، حاشية ابن )1/355(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )1/340(، الفتاوى الهندية )4/386(، رد المحتار )3/235(

ويكره وطء إحداهما ): "3/417(، وفي فتح القدير "ولا يجامعها في غير نوبتها، ولو نهارا: "وقال) 4/386(عابدين 
  ".ا طلببحضرة الأخرى؛ ولها أن لا تجيبه إذ

، وقال الشيخ "وإن أذنت له أن يطأ الأخرى على نوبتها جاز: "- فيما نقله عنه القرافي وغيره–قال الإمام اللخمي ) 2(
، الكافي لابن عبد "ولا يدخل في يوم واحد على الأخرى إلا زائرا أو لحاجة لا لميل ولا ضرر يحل له: "ابن جزي

ولا : "، وقال الشيخ خليل)285ص (، جامع الأمهات )141ص (ن الفقهية ، القواني)4/460(، الذخيرة )2/563(البر 
، "لحاجة غير الاستمتاع، كمناولة ثوب ونحوه: "قال شارحه الزرقاني" يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة

 ، بلغة السالك مع)5/259(، مواهب الجليل مع التاج والإكليل )4/57(، شرح الزرقاني )132ص (مختصر خليل 
  ". وطء ضرتها في يومها بإذنه لا بغيره وجاز: "وقال) 1/438(الشرح الصغير 

، )2/37(، الوجيز )5/536(، التهذيب )13/246(، نهاية المطلب )198ص (، مختصر المزني )5/281(الأم ) 3(
أن يدخل في  عليه من عماد قسمه الليل، يحرم: "وقال) 5/662(، الروضة )6/384(، نهاية المحتاج )8/366(العزيز 

ثم إذا دخل على الضرة لضرورة، أو مكث ساعة طويلة، قضى ... نوبة واحدة على الأخرى ليلا إلا للضرورة 
وفي . هذا إذا لم يجامع المدخول عليها، فإن جامعها عصى... لصاحبة النوبة مثل ذلك في نوبة المدخول عليها 

يقضي من نوبتها مثل : وأصحها. ضي الجماع في نوبة التي جامعهايق: والثاني. أنّه أفسد الليلة: أحدها: القضاء أوجه
وفي سائر الاستمتاعات وجهان . فلا يجوز في دخول الحاجة أن يجامع وأما النهار.... ف بالجماعتلك المدة، ولا يكلّ

أي –إذا جمعهما في مسكن بالرضى، كره وطء إحداهما بحضرة الأخرى، ولو طلب ): "5/661(بتصرف، وفي ..." 
  ".لم تلزمها الإجابة، ولا تصير بالامتناع ناشزة - جماعها

  .  كما صرح به بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم" يحرم: "الصواب..." يكره وطء : "لكن قوله: قلت
ويدخل في نوبة غيرها ليلا لضرورة، ونهارا لحاجة، كعيادة ): "5/232(قال الشيخ ابن مفلح في الفروع ) 4(

 =فإن دخل في ليلتها إلى غيرها، لم يجز إلا): "21/441(وقال الإمام ابن قدامة في المقنع مع الشرح الكبير ، "مريض



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

101  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

كان رسول االله ((ي یا ابن أخت: قالت عائشة رضي االله عنھا: عن عروة قال] 1[
  لا یفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثھ عندنا، وكان قلّ یوم إلا وھو یطوف

علینا جمیعا فیدنو من كل امرأة من غیر مسیس حتى یبلغ إلى التي ھو یومھا فیبیت 
  .)1()) ...عندھا

دل ظاھر ھذا الحدیث على تحریم مجامعة الزوجة في غیر یومھا، : وجھ الدلالة
  .)2(أي من غیر جماع ))من غیر مسیس((المراد من قول عائشة رضي االله عنھا إذ 

  .)3(أنّ الوطء مقصود القسم، فلم یجز أن یفعلھ في زمان غیرھا] 2[
ولأنّ الیسیر مع الجماع، یحصل بھ السَّكَن، فأشبھ الزمن الكبیر، كما أنّ ] 3[

ر من غیر جماع، فكان وجوب الیسیر مع الجماع أشقّ على ضرتّھا وأغبط لھا من الكثی
  .)4(قضائھ أولى

                                                                                                                                               
، "لحاجة داعية، فإن لم يلبث عندها لم يقض، وإن لبث أو جامع، لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى=

  ).5/203(، كشاف القناع )7/401(النهى  ، معونة أولي)3/432(، الإقناع )8/367(، الإنصاف )2/43(المحرر 
وجه قول الفقهاء في حكم الدخول على نوبة الأخرى بعدم الجواز إلا للضرورة ليلا أو للحاجة نهارا، أن هذا هو : قلت

تمام العدل المأمور به بين الزوجات، ورأى بعض الفقهاء التوسعة في ذلك، خاصة في النهار، قال الشيخ المحقق 
الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس، : الصواب في هذا: "- ما نقله عنه تلميذه الشيخ عبد الرحمن البسامفي–السعدي 

". فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور، وخصوصا في الأمور التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب
  ). 4/353(نيل المآرب 

  ).2135(برقم ) 602- 2/601(في القسم بين النساء  باب: كتاب النكاح: أخرجه أبو داود) 1(
  ".إسناده جيد: "والحديث صححه الحاكم وأقره الحافظ ابن الملقن وغيره، وقال ابن عبد الهادي

، التلخيص الحبير )1046(برقم ) 1/564(، المحرر )4/80(، البدر المنير )2670(برقم ) 2/203(المستدرك : انظر
  ).7/85(، الإرواء )1852(برقم ) 6/352(، صحيح أبي داود )3/201(
  ).5/203(، كشاف القناع )7/401(، معونة أولي النهى )3/254(، مغني المحتاج )9/576(الحاوي : انظر) 2(
  ).16/433(، المهذب مع تكملة المجموع )9/576(الحاوي ) 3(
  ).10/244(المغني : ، وانظر)21/441(الشرح الكبير ) 4(
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ولأنّ التسویة بین الزوجات واجبة، ولا تحصل إلا باستیفاء كل واحدة منھنّ ] 4[
كن وغیر ذلك، فلا یفسده بصرف شيء حقھا كاملا في یوم نوبتھا، من الاستمتاع والسَّ

  . )1(من ذلك إلى ضراّتھا
  بحث الثالثالم

  وجھا ثم مات الولدإذا كان للزوجة ولد من غیر ز
أنّھ إذا كان للزوج  - )3(وھو تخریج لبعض فقھاء الشافعیة- )2(نص فقھاء الحنابلة

  .، ثم مات ھذا الولد)4(امرأة ولھا ولد من غیره، وقد كان تقدّم منھ وطءٌ لھا
 حتى تعلم أنّھا أحامل ھي حین الزوج من وطء زوجتھ)5(ففي ھذه الحالة یمتنع

  :ذلك لما یليو )1(موت ولدھا أم لا؟

                                                             
  ).5/203(، كشاف القناع )7/191(المبدع : انظر) 1(
، الإنصاف )172ص (، القواعد الفقهية لابن رجب )5/34(، الفروع )9/179(المغني : انظر) 2(
، نيل )4/464(، كشاف القناع )4/629(، مطالب أولي النهى )603و6/602(، معونة أولي النهى )7/334(

  ).4/393(المآرب 
ن مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل م: ويقرب من ذلك : "قال الشيخ السيوطي) 3(

  ).171ص (الأشباه والنظائر ". كانت عند موته حاملا ليرث منه أم لا ؟
وهذا قيد مهم، لأن الزوج إذا لم يطأ امرأته قبل موت ولدها من غيره أو كانت امرأته حائضا، فهنا إذا ) 4(

يطأها بعد ذلك، لزوال المانع وهو انتفاء وجود الحمل حين  مات الولد والحالة هذه لا حرج على الزوج أن
  .موت ولدها

الصواب : قلت): "5/34(في تصحيحه على الفروع  -شيخ الحنابلة في وقته-قال الفقيه المرداوي ) 5(
  ".وهو المذهب وعليه الأكثر. التحريم

ء في مسألة التعليق على الحمل أو عدمه يحرم عليه الوط: إذا تقرر هذا قلنا: "وقال الفقيه ابن اللحام الحنبلي
يحصل بحيضة : إحداهما: في المسألة روايتان. حتى يتبين، وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء

القواعد والفوائد الأصولية ". تعتبر بثلاثة أقراء: والثانية. ماضية لم يطأ بعدها، أو موجودة هذا هو المذهب
  ).137ص (لشرعية لابن اللحام وما يتعلق بها من الأحكام ا

يكفي  أنّه في مسألة الاستبراء ما عليه المذهب عند الحنابلة وهو -حسب علمي–لا شك أن الراجح : قلت
الاستبراء بحيضة واحدة، لحصول المقصود، إذ بها يعلم براءة رحمها وخلوقة تتعلّق بالإرثلْه من ع.  
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م علمنا أنّ ھذا الحمل ھو أخ أو أخت لأم أنّھ إذا استبان حملھا من وطئھ المتقدّ] 1[
كابن المیت أو –لھذا الولد المیت، وأنّھ یرث أخاه المیت إذا لم یكن ھناك ورثة لا تحجبھ 

  .)2(- هابن ابنھ أو أخیھ أو جدّ
یكون ترتب علیھ حمل ولم أنّ وطء الزوج المتقدّم على موت ھذا الولد، قد ] 2[

تأت بھ إلا بعد ستة أشھر من حین موت ھذا الولد، فیكون وطء الزوج بعد موتھ سببا لمنع 
على أننّا یمكن . )3(الحمل من الإرث، لما أدخل علیھ من احتمال حدوثھ بعد الموت

  .الاستفادة من الطب الحدیث والاستئناس بھ في مثل ھذه المسائل
مذھب فقھاء الحنفیة والمالكیة في لن على نص یبیّ - حسب علمي–كما أننّي لم أقف 

  .ھذه المسألة

                                                                                                                                               
ثة، وأُما تحت الزوج، فينبغي للزوج الإمساك عن وطئها، ليعلم ومتى خلّف ور: "قال الإمام ابن قدامة) 1(

في آخرين؛ وإن . أحامل هي أم لا؟ كذا روي عن علي وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وقتادة
لأنّا نعلم أنّها كانت حاملا به، وإن ولدته لأكثر . وطئها قبل استبرائها، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر، ورث

، وقال الفقيه ابن رجب في قواعده "ك، لم يرث، إلاّ أن يقر الورثة أنّها كانت حاملا به يوم موت ولدهامن ذل
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أكثر مدة الحمل، فإن كفَّ الزوج عن ): "172ص (الفقهية 

  ".الوطء من حين الموت ورث الحمل، لأن الظاهر أنّها كانت حاملا به
–بالنسبة لما روي عن علي وبعض التابعين في هذه المسألة فيما نقله عنهم ابن قدامة لم أقف عليه : فلت

بعد البحث والتنقيب في كتب الآثار وغيرها؛ كما أن ما ذكره ابن قدامة فيما لو وطأ قبل  -حسب علمي
الفتاوى الهندية لجماعة من الاستبراء وما ترتب عليه من أحكام فقد ذكر فحواه بعض فقهاء الحنفية كما في 

  ).456-6/455(علماء الحنفية 
  ).171ص (، الأشباه والنظائر للسيوطي )4/464(، كشاف القناع )9/179(المغني : انظر) 2(
يكفّ عن امرأته، وإن لم : "ونقل عن الإمام أحمد رحمه االله أنّه قال) 6/604(معونة أولي النهى : انظر) 3(

، القواعد الفقهية لابن )5/34(الفروع : وانظر". أشهر فلا أدري هو أخوه أو لافجاءت به بعد ستة  فّيكُ
  ).172ص (رجب 
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  بحث الرابعالم
  )1(إذا صارت الزوجة مفضاة

وھو ظاھر مذھب  )3(والشافعیة )2(منھم فقھاء الحنفیة- نصّ العلماء رحمھم االله 
ھ لا یحلّ إذا صارت مفضاة فإنّ - المتزوجة–على أنّ المرأة  - )5(وكذا الحنابلة )4(المالكیة

  :للزوج جماعھا حتى تبرأ؛ وذلك لما یلي

                                                             
إذا جامعها . باشرها وجامعها، وأفضى المرأة فهي مفضاة: أفضى الرجل إلى امرأته: "قال الجوهري) 1(

لتي اختلط سبيلاها هي المرأة ا: ؛ والمراد بالمفضاة عند الفقهاء"فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكا واحدا
هو رفع : إفضاء المرأة: "؛ قال الإمام النووي"هي التي اختلط مسلك البول والحيض: القبل والدبر، وقيل

رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول، قال : الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح، وقيل
  ".ستمتاع يختل بكل واحد منهمالأن الا... الصحيح أن كلّ واحد منهما إفضاء : المتولي

، )7/160(، الروضة )4/277(، الشرح الكبير للدسوقي )1/8(، تبيين الحقائق )6/2455(الصحاح : انظر
  ). 6/31(الفروع 

، الفتاوى )6/366(، حاشية ابن عابدين )1/8(، حاشية الشلبي )|1/32(، البحر الرائق )1/55(فتح القدير ) 2(
المرأة إذا انقطع حجابها الذي بين القبل والدبر لا يجوز للزوج أن يطأها إلا أن يعلم أنّه : "وفيها) 5/330(الهندية 

  ".ومن غير الوقوع في الدبر، وإن شك فليس له أن يطأها - من غير تعد–يمكنه أن يأتيها في القبل 
مطالب ، أسنى ال)162-7/161(و) 5/586(، الروضة )197ص (، مختصر المزني )5/139(الأم ) 3(
المرأة –ممنوع من وطئها : "وذكر بأن الزوج) 9/539(، الحاوي )3/224(، مغني المحتاج )3/24(

  ". حتى يندمل جرحها ويبرأ الفرج الذي لا يضرها جماعه -المفضاة
، إلا أن ظاهر -حسب ما اطلعت عليه–لم أقف على نص صريح في هذه المسألة لدى فقهاء المالكية ) 4(

أن الإفضاء من مبطلات الاستمتاع ) 12/365(مهور، وقد نص الإمام القرافي في الذخيرة مذهبهم مع الج
، فدل على أن المرأة إذا صارت مفضاة لا يمكن الاستمتاع "وفرج المرأة إذا أفضاها فيبطل الاستمتاع: "فقال

فاختلط مهبلها بمبالها فيمن أفضى زوجته ): "4/543(بها، ومن أهم ما يستمتع به هو الجماع،  وفي النوادر 
حتى لا ينتفع منها بوطء فعليه ديتها، وإن بقي فيها استمتاع بوطء فعليه ما شانها، والزوج في ذلك وغيره 

  ). 5/184(، مواهب الجليل )2/301(حاشية الدسوقي : ، وانظر"سواء
، إلا أن ظاهر -حسب ما وقفت عليه–لم أعثر على نص صريح في هذه المسألة عند فقهاء الحنابلة ) 5(

 -أي الزوج–إذا خافت على نفسها الإفضاء من عظمه : "مذهبهم مع الجمهور، وقد نصوا على أن المرأة
 =:وانظر. ، وذلك خشية الضرر بها وإفضائها، ومن باب أولى فيما إذا كانت مفضاة"فلها منعه من جماعها
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  .)1())لا ضرر ولا ضرار(( قولھ ] 1[
  .)2(المرأة إذا كانت مفضاة تتضرر بالجماعأنّ :وجھ الدلالة

، والوطء في )3(یخشى منھ أن یأتیھا في الدبّر - المفضاة- ولأنّ جماع الزوجة ] 2[
  .)4(بلا خلاف الدبّر محرّم

  بحث الخامسالم
  ا كانت الزوجة لا تحتملھ لصغر أو مرض أو سمنةإذ

  
، )6(والمالكیة ،)5(الحنفیة فقھاءمنھم  - فیما وقفت علیھ –لا خلاف بین الفقھاء 

في أنّ الزوجة إذا كانت لا تتحمّل زوجھا في الجماع، بسب : )8(والحنابلة ،)7(والشافعیة

                                                                                                                                               
، المنتهى مع مطالب )5/186(القناع  ، الإقناع مع كشاف)21/382(، الشرح الكبير )10/170(المغني =

  ).5/256(أولي النهى 
  ).ص(تقدم تخريج الحديث في ) 1(
  ).5/186(، كشاف القناع )9/539(، الحاوي )3/204(حاشية ابن عابدين : انظر) 2(
  ).5/330(، الفتاوى الهندية )1/8(حاشية الشلبي : انظر) 3(
عتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو اتفق العلماء الذين ي: "قال الإمام النووي) 4(

  ). 10/6(شرح مسلم ". طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة
، فتح القدير )2/292(، البدائع )3/220(، المبسوط )3/17(مختصر القدوري مع اللباب : انظر) 5(
  ). 3/204(ية ابن عابدين ، حاش)3/103(، الاختيار )3/52(، تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي )3/320(
، الذخيرة )6/216(، البيان والتحصيل )2/559(، الكافي )4/126(النوادر والزيادات : انظر) 6(
، بلغة )5/552(، مواهب الجليل )3/988(، الفواكه الدواني )2/62(، شرح أبي الحسن )375و4/374(

  ).  2/514(، حاشية الدسوقي )1/521(السالك 
، الروضة )5/225(، الوسيط )16/406(، المهذب )16/406(، الحاوي )276و5/95(الأم : انظر) 7(
  ). 6/341(، نهاية المحتاج )3/224(، مغني المحتاج )3/204(، أسنى المطالب )5/585(
، الإقناع )347و8/344(، الإنصاف )5/317(، الفروع )2/40(، المحرر )10/170(المغني : انظر) 8(
كشف المخدرات ). 3/233(، شرح منتهى الإرادات )8/57(ي النهى ، معونة أول)4/54(و) 3/419(
)2/688.(  
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ثلھا، أو كون الزوجة مانع من موانع الوطء الحسیة  كصغر الزوجة بحیث لا یوطأ م
ق مقابل غلظ آلة زوجھا وسمنھ، الخلْ - ھزیلة–مریضة تتضرر بالجماع، أو كونھا نضوة 

ونحو ذلك مما یحصل الضرر المحقق بجماع الزوجة، فإنّ الزوج یمنع من وطء زوجتھ 
  :في مثل ھذه الحالات، وأنّھ لا یحلّ للزوج جماعھا خلال ھذه الفترة؛ وذلك لما یلي

، ولیس من المعاشرة بالمعروف )M³ ́L)1 :ىھ تعالقول] 1[
  . )2(- نحو مرض أو صغر وغیر ذلك –جماع الزوجة في حالة لا تحتملھا 

، فإذا كان إمساك الزوجة )M , - . /L)3 :قولھ تعالى] 2[
–في حال الإضرار  - الجماع–الرجعیة في حال الإضرار محرما، فكذلك الاستمتاع بھا 

  .   )4(محرم - امن مرض أو صغر ونحوھم
، وجماع الزوجة التي لا تحتمل لكونھا )5())لا ضرر ولا ضرار((: قولھ ] 3[

  .)6(صغیرة أو مریضة أو غیر ذلك یؤدي إلى الإضرار بھا

                                                             
 . 19: سورة النساء الآية )1(

  ).7/178(المبدع : انظر) 2(
 . 231:الآية البقرةسورة  )3(

  ).12/392(الشرح الممتع : انظر) 4(
  ).ص(تقدم تخريجه في ) 5(
  ).12/392(، الشرح الممتع )5/470(، كشاف القناع )3/204(حاشية ابن عابدين : انظر) 6(



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

107  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

  سادسال بحثالم
  حكم وطء المرضع

  
) 3(والمالكیة )2(منھم فقھاء الحنفیة – )1(لا خلاف بین الفقھاء رحمھم االله

  :ع، وذلك لما یليرضِء المُفي جواز وطْ - )5(ابلةوالحن )4(والشافعیة
عن  عائشة رضي االله عنھا عن جدامة بنت وھب أخت عكاشة رضي االله ] 1[

أن أنھى عن  ممتُلقد ھَ((: في أناس وھو یقول حضرت رسول االله : "عنھما قالت
ذلك  ھمر أولادَفي الروم وفارس فإذا ھم یُغیلون أولادھم فلا یضُ فنظرتُ، )6(الغیلة
  .)7())...شیئا

  .)8(عن الغیلة ھَنْالحدیث على جواز وطء المرضع، إذ لم یَ دلَّ: وجھ الدلالة
                                                             

ا تَعم به البلوى، ويتعذَّر على الرجل الصبر عن ولا ريب أن وطء المراضع مم: "قال الإمام ابن القيم) 1(
ضاعامرأته مدة الر،ولو كان وطؤُهن لْه حراماً لكان معلوماً من الدالأمور، ولم تُهم ن أهمين، وكان بيانُه م

  ).148-5/147(زاد المعاد ". ير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمهالأُمةُ، وخ
، المعتصر من )2/360(، مختصر اختلاف العلماء )291و9/288(شرح مشكل الآثار : انظر) 2(

  ).10/132(، مرقاة المفاتيح )1/322(المختصر 
  ،)4/244(ني على خليل ، شرح الزرقا)4/275(، الذخيرة )4/156(، المنتقى )2/297(المدونة ) 3(
  ).6/209(، نهاية المحتاج )3/139(، مغني المحتاج )3/186(، أسنى المطالب )5/539(الروضة ) 4(
  ).5/196(، كشاف القناع )8/362(، الإنصاف )5/329(، الفروع )21/421(الشرح الكبير ) 5(
لها الغَيل بفتح الغين كما ذكره مسلم الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال : قال أهل اللغة: "قال الإمام النووي)6(

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، فقال مالك في الموطأ ... في الرواية الأخيرة، 
أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، : والأصمعي وغيره من أهل اللغة

، )10/16(شرح مسلم ". وهي حامل، يقال منه غالت وأغيلت أةُع المررضهو أن تُ: وقال ابن السكيت
، لسان العرب )5/65(، الصحاح )4/211(، معالم السنن )4/174(، المفهم )2/608(الموطأ : وانظر

)5/3328-3329.(  
  ).1441(برقم ) 2/1066(باب جواز الغيلة وكراهة العزل : كتاب النكاح: أخرجه مسلم) 7(
  ).10/16(، شرح مسلم )2/297(، المدونة )1/322(المختصر  المعتصر من: انظر) 8(
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 @ ? < = > ; : M 6 7 8 9 :قولھ تعالى] 2[

A B C DL)1(. وقولھ :M ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹L)2(. 
  .والمرضع من جملة الأزواج والنساء، ولا یوجد دلیل صحیح صریح على خلاف ذلك

 عن نھيالأھل العلم قد یدل على  بعض حدیث أشكل ظاھره علىولكن ھناك  - 
سمعت : "وطء المرضع، وھو حدیث أسماء بنت یزید بن السكن رضي االله عنھا قالت

لا تقتلوا أولادكم سِرا، فإن الغیل یدرك الفارس فیُدَعثِْرُه عن ((یقول  - - رسول االله 
  .)4()))3(فرسھ

  :ما یليوأجاب العلماء عن ظاھر ھذا الحدیث ب
  .أنّ الحدیث ضعیف، فلا تقوم بھ حجة] 1[
أنّ النھي الوارد في حدیث أسماء رضي االله عنھا محمول على وجھ الإرشاد ] 2[

فلا تنافي بین ھذا وبین : "والاحتیاط للولد، ولیس المراد بھ التحریم، قال العلامة ابن القیم
                                                             

 . 6-5: سورة المؤمنون الآيات )1(

 . 223: سورة البقرة الآية )2(

الهدم، يقال في : معناه يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: يدعثره عن فرسه: "قال الإمام الخطابي) 3(
  ).2/118(النهاية : ، وانظر)4/211(معالم السنن ". قد تدعثر إذا تهدم وسقط: ناءالبِ
كتاب النكاح : ، وابن ماجه)3881(برقم ) 4/211(باب في الغيل : كتاب الطب: أخرجه أبو داود) 4(
  ).2012(برقم ) 2/497(

وأشار ابن القيم إلى )437(برقم ) 153ص (فه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه والحديث ضع ،
  ).5/10/261(ضعفه في تهذيب السنن 

أن الحديث في إسناده المهاجر بن أبي مسلم، مقبول كما قال الحافظ، فحديثه  -واالله أعلم–وسبب التضعيف 
برقم ) 480ص (تقريب التهذيب : انظر. ف سند هذا الحديثمقبول إذا توبع، وهنا لم يتابع، ومن هنا ضع

)6925.(  
ذا فإنه مجهول الحال ترجمه ابن أبي حاتم في وإسناده ضعيف من أجل المهاجر ه: "وقال الشيخ الألباني

: كتابه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فوثقه على عادته، ولذلك قال الحافظ في المترجم
غاية المرام في تخريج . فالحديث ضعيف. ن الحديث ولم أجد له متابعايعني عند المتابعة وإلا فلي" مقبول"

  ).242(برقم ) 152ص (لحرام أحاديث الحلال وا
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ھذا النھي كالمشورة علیھم والإرشاد  فإنّ ))لا تقتلوا أولادكم سرا((قولھ في الحدیث الآخر 
المرأة المرضع إذا باشرھا  والدلیل علیھ أنّ: لھم إلى ترك ما یضعف الولد ویقتلھ؛ قالوا

ك منھا دم الطمث وأھاجھ للخروج فلا یبقى اللبن حینئذ على اعتدالھ وطیب الرجل حرَّ
ضیع المغتذي على الرَّ ھاالأمور وأضرِّ رائحتھ، وربما حبلت الموطوءة فكان ذلك من شرِّ

د الدم حینئذ ینصرف في تغذیة الجنین الذي في الرحم فینفذ في غذائھ، جیِّ بلبنھا، وذلك أنّ
ا لا یحتاج إلیھ ملائما لھ لأنھ متصل بأمھ اتصال الجنین لما كان ما ینالھ ویجتذبھ ممّ فإنّ

الحامل ویصیر  وھو غیر مفارق لھا لیلا ولا نھارا، وكذلك ینقص دم ،الغرس بالأرض
ن تمام تدبیر ردیئا فیصیر اللبن المجتمع في ثدیھا یسیرا ردیئا، فمتى حملت المرضع فمِ

ر في ضعفھ تأثیرا یجده الطفل أن یمنع منھا، فإنھ متى شرب من ذلك اللبن الرديء قتلھ أو أثَّ
مھ في كبره فیدعثره عن فرسھ، فھذا وجھ المشورة علیھم والإرشاد إلى تركھ ولم یحرِّ

عرض لبعض الأطفال، فأكثر الناس یجامعون  علیھم، فإنّ ھذا لا یقع دائما لكل مولود وإنْ
نساءھم وھنّ یرضعن، ولو كان ھذا الضرر لازما لكل مولود لاشترك فیھ أكثر الناس؛ 

ضرره أولادھم، وعلى كل حال  تان الكبیرتان فارس والروم تفعلھ ولا یعمّمَّوھاتان الأُ
  .)1("منع منھا الطفل ویلتمس مرضعا غیرھا واالله أعلمبلت المرضع أن یُفالأحوط إذا ح

مة على المفسدة الموھومة، وذلك أنّ جماع الرجل أنّ المصلحة الراجحة مقدَّ] 3[
نع من وطء زوجتھ ة مصلحة راجحة، وقد یتأذى كثیرا إذا مُزوجتھ المرضع أثناء ھذه المدَّ

لھ زوجة واحدة، بخلاف إضرار الولد بسبب وطء  نْسیما مَولا المرضع طیلة مدة الرضاع 
ة الضرر أو نفیھ، على أنّ المشقة إذا ھ، فقد یفسد اللبن وقد لا یفسد، سیما أنّ الواقع یثبت قلَّأمِّ

تھا أرفق وأولى من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا الیسیر من امراع فإنّ كانت عامة
مرضع إذا جومعت فسد لبنھا فارتضع طفلھا لبنا فاسدا، ال: "الأطفال، قال العلامة ابن الجوزي

صرف إلى غذاء الجنین ویبقى الرديء نفإن حملت كانت أكثر في الضرر، لأنّ الدم الجید ی
                                                             

  ). 5/280(، فيض القدير )13/93(التمهيد : ، وانظر)240-239ص (تحفة المودود بأحكام المولود ) 1(
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لما رأى أنّ ترك ذلك ربما آذى الرجل بصبره مدة الرضاع أجازه  للمرضع، إلا أنّ النبي 
  .)1("والروموعلّل بذكر فارس  - أي حدیث جدامة–بھذا الحدیث 

  المبحث السابع
  حكم وطء الحامل

  
ین منھ لَھ الحامِتَمَواتفقوا أنّ وطء الرجل زوجتھ وأَ: "قال الإمام ابن حزم رحمھ االله

  .)2("بوجھ صحیح حلال
  :وذلك لما یلي

إنّي : "فقال رجلا جاء إلى رسول االله  أنّ: "عن سعد بن أبي وقاص ] 1[
ق على ولدھا شفِأَ: "؟ فقال الرجل"تفعل ذلك مَلِ: "ل االله ل عن امرأتي، فقال لھ رسوعزِأَ

  .)3())وما ضرّ فارسَ والرّلو كان ذلك ضارّ(( ، فقال رسول االله "أو على أولادھا
أنّ ذلك  نا بالى، حیث أخبر نبیّدلّ ھذا الحدیث على إباحة وطء الحَ: وجھ الدلالة

على إباحة وطء الحامل بلا  غیرھم، فدلَّر فارس ولا الروم فإنّھ لا یضر إذا كان لا یضَ
  .) )1عنھ  ھَنْكراھة، إذ لم یَ

                                                             
أي وطء المرضع الوارد في حديث –والمنع منه : "، وقال العلامة ابن القيم)1/1293(كشف المشكل ) 1(

رائع التي قد تُفضي إلى الإضرار بالولد، وقاعدة الذ غايته أن يكون من باب سد -أسماء رضي االله عنها
مت عليه باب سدالمنتقى : ، وانظر)5/148(زاد المعاد ". الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة، قُد

)4/156 .(  
وقد حكى الإمام الطحاوي رحمه االله خلافا في هذه المسألة عن قوم، وأنّهم كرهوا وطء الحامل،  ) 2(

على أن القول . ن خالف في هذه المسألةعلى م -حسب علمي–ولهم، ولم أقف وناقشهم وبين ضعف ق
 بالكراهة إن كان مراده بها الكراهة التنزيهية فإنّها لا تخرج عن كون الوطء الحامل جائزا وحلالا، إلا أن

  .الأولى ترك ذلك
  ).5/539(، الروضة )48-3/46(، شرح معاني الآثار )70ص(مراتب الإجماع : انظر

  ).1443(برقم ) 2/1067(باب جواز الغيلة وكراهة العزل : كتاب النكاح: أخرجه مسلم )3(
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 M6 7 8 :أنّ الأصل حلّ وطء الزوجة مطلقا، لقولھ تعالى] 2[

9 : ; < = > ? @ A B C DL)2( ،وقولھ :
M² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹L)3( ،الحامل من جملة الأزواج والنساء، ولا و

  .یوجد دلیل صحیح صریح خلاف ذلك
ترك وطء الحامل طیلة ھذه المدة قد یسبب ضررا كبیرا ومشقة عظیمة أنّ ] 3[

، اللھم "زالالضرر یُ"سیما إذا كانت لھ زوجة واحدة، ومن قواعد الشریعة ولا على الزوج، 
إلا إذا كان وطء الحامل یترتب علیھ ضرر على الحامل أو الولد، فھنا والحالة ھذه لا یجوز 

  .)4(لى الزوجة الحامل أو الولد لا من باب وطء الحاملن باب الضرر الواقع عالوطء مِ
                                                                                                                                               

  ).5/280(، فيض القدير )3/47(شرح معاني الآثار : انظر) 1(
وتبعه - حمل هذا الحديث على معنى وطء الحامل ليس بظاهر، على أن صنيع الإمام الطحاوي : قلت

لكن ما ذكروه . وطء الحامل، وهو رأي العلامة الماوردي وغيره في شرحه يرى بأن الغيلة هي -المناوي
غير معروف عند أهل اللغة ولا عند أهل الفقه والحديث، وإنّما المعروف في معنى الغيلة ما تقدم ذكره عن 

أن ترضع وهي : ع، أو أن المراد بالغيلةرضأن يجامع امرأته وهي م: إمام دار الهجرة وغيره من أن الغيلة
  . امل كما ذكره ابن السكيت وغيرهح

فإن تفسير الغيلة بوطء الحامل فيه نظر، ومن هنا قال العلامة أبو المحاسن يوسف بن موسى : وعليه
: ، والحق خلافه"الغيل هو جماع الحامل لا جماع المرضع: "وزعم الليث بن سعد أن قوما يقولون: ((الحنفي

ما حملته أمه وضعا ولا أرضعته : "به نساؤها، والعرب تقوللأن العرب قد ذكرته في أشعارها ففخرت 
ولا "يعني ما حملته على حيض،" ماحملته أمه تضعا"ومنهم من يقول " غيلا ولا وضعته يتْنا ولا أبتُّه مئِقا

جلاه قبل يديه في الولادة، يعني أن يخرج رِ" ولا وضعته يتنا"طئت وهي ترضع، يعنون أن و" أرضعت غيلا
  )).يريدون شدة البكاء" أبتّه مئقاولا "

، المعتصر من المختصر )11/199(، الحاوي )5/280(، فيض القدير )3/47(شرح معاني الآثار : انظر
 ،)5/544(، تاج العروس )1/46(، المخصص )1/121(، الزاهر في معاني كلمات الناس )1/322-323(

  .من تفسير الغيلة في المسألة السابقة وما تقدم ذكره
 . 6-5: سورة المؤمنون الآيات )2(

 . 223: سورة البقرة الآية )3(

)4 (وقد صرخَ ح بعض فقهاء الشافعية بذلك، ورأوا كراهة وطء الحامل والمرضع إني منه ضررا للولد، بل إن غلب ش
  . أطلق عدم الكراهة محمول على ما إذا لم يخش منه ضررا نم، وبينوا أن مه حرعلى ظنِّ
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  بحث الثامنالم
  وطء الزوجة في دار الحرب

  :وفیھ مطلبان
  :إذا كان الزوجان في دار الحرب بأمان: المطلب الأول

الرجل إذا كانت لھ زوجة وھو في دار الحرب غیر  على أنّ )1(نص فقھاء الحنابلة
  :، وذلك لأمرین)3(ن یطأھالم یجز أ )2(آمن على نفسھ وزوجتھ

قد ینتج منھ الولد، فیخشى استیلاء الكفار على  - في ھذه الحال–أنّ الوطء ] 1[
  .  )4(الولد واسترقاقھ واستعباده، ویصیر الولد على دینھم

                                                                                                                                               
 سرده في المبحث تقدموانظر ما ). 6/209(، نهاية المحتاج )7/217(، تحفة المحتاج )3/316(إعانة الطالبين : انظر=

  .الفصلهذا الخامس من الرابعو
ولا : "وهو قول الإمام أحمد رحمه االله، حيث نص على ذلك في رواية الأثرم، قال العلامة الزركشي الحنبلي رحمه االله) 1(

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ". ، ونص عليه في رواية الأثرم وغيره- في دار الحرب–معه  يطأ زوجته إن كانت
  .وغير ذلك) 5/8(، كشاف القناع )8/14(الإنصاف : ، وانظر)5/177(
أي إذا دخل دار الحرب بأمان –في هذه الحال  - أي فقهاء الحنابلة–حتى أنّهم قالوا : "قال الشيخ عبد الرحمن السعدي) 2(
لا يتزوج إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب  - اجركت

، )8/14(، الإنصاف )2/423(المستوعب : ، وانظر)547- 2/546(المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي ". عن الوطء
  .وغير ذلك) 6/228(مستقنع ، حاشية الروض المربع شرح زاد ال)3/295(الإقناع 

ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب، فإن : " ولكن قال الإمام ابن عبد البر
فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن لأن المقام له ولذريته بدار الحرب حرام عليه، ومن تزوج بدار الحرب : كن حربيات

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي إن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال إلا أنهم يكرهون ذلك من ... فقد رضي المقام بها 
  ).272و16/171271(الاستذكار ". أجل الولد والنساء

  ).9/264(، البيان )4/63(المبسوط : وانظر
، شرح منتهى )3/295(، الإقناع )8/14(، الإنصاف )6/140(، المبدع )5/177(، شرح الزركشي )5/149(الفروع : انظر) 3(

  ).6/228(، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )5/7(، مطالب أولي النهى )3/623( - دقائق أولي النهى–الإرادات 
  ).2/547(، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي )6/140(، المبدع )5/177(شرح الزركشي : انظر) 4(
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من الكفار، فتختلط المیاه  - غیر زوجھا- ولأنّھ لا یأمن أن یطأ امرأتھ ] 2[
  .)1(والأنساب

في ھذه الحالة فیھ نظر، لكن لو قیل بالكراھة القول بالتحریم : قلت
 )3(، وھو مذھب الحنفیة)2(كان أقرب، كما أشار إلیھ بعض فقھاء الحنابلة

، وذلك لأنّ الأصل حلّ وطء )5(والشافعیة )4(وظاھر مذھبي المالكیة
 M. / 0 1 2 3 :الزوجات في أي مكان وزمان لقولھ تعالى

4     5L)6(. وقولھ: M6 7 8 9 : ; < = > 

> ? @ A B C DL)7(.  وما دام أنّ الأصل الحلّ فلا یحرم
                                                             

  ).5/8(، كشاف القناع )4/546(، الواضح في شرح مختصر الخرقي )13/148(المغني : رانظ) 1(
  ).8/14(، الإنصاف )5/149(، الفروع )13/148(المغني : انظر) 2(
كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب، لأنّها ليست بدار : "قال الإمام أبو يوسف) 3(

، وقال الإمام محمد بن )124ص (الرد على سير الأوزاعي ". ره له المقام فيها، وكره له أن يكون له فيها نسلمقام، وك
السير الصغير مع " وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل: "الحسن الشيباني

  ).10/74(شرحه للسرخسي في كتابه المبسوط 
إذا كان مع الأسير امرأته أو أمته جاز وطؤهما إن تيقن سلامتهما من وطء العدو، وأكرهه لبقاء : "الإمام ابن القاسم قال) 4(

  ).3/392(الذخيرة ". ذريته بأرض الحرب
إذا كان هذا في الأسير فمن باب أولى من كان في دار الحرب مع زوجته وهو غير أسير، فإنّه يجوز له وطء زوجته : قلت
  .ام تيقن عدم وطء الحربي لها، لكن تبقى الكراهة لأجل بقاء الذرية بدار الحربما د

، الخرشي على خليل )3/35(، البيان والتحصيل )2/47(، الكافي لابن عبد البر )3/117(النوادر والزيادات : وانظر
  ).2/181(، الشرح الكبير )3/118(
–جواز نكاح الحربية "فعية في هذه المسألة، لكنهم نصوا على على نص صريح لدى فقهاء الشا - حسب علمي–لم أقف ) 5(

بأن الحربية ربما تفتن زوجها المسلم عن دينه، ولا يؤمن أن "وعلّلوا الكراهة " مع شدة الكراهة - اعتبارا بالكتاب دون الدار
فيستفاد : ، قلت"رب كثَّر سوادهمتسبى وهي حامل بولده أو يكون معها فيسبى، ولأن الزوج المسلم إذا أقام معها في دار الح

  .كراهية وطء الزوجة في دار الحرب: من ظاهر تعليلهم للكراهة
  ).4/194(، حاشية الجمل )3/123(، مغني المحتاج )7/135(، الروضة )9/264(، البيان )5/76(الأم : انظر

 . 24: سورة النساء الآية )6(

 . 6- 5: سورة المؤمنون الآيات )7(
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ن أو غلب على ظنھ أنّ زوجتھ وطأھا یحرم بالشك والتوھم، نعم لو تیقَّ
یحرم علیھ وطء زوجتھ حتى یستبرأھا  - والحالة ھذه–غیره فھنا 

، لكن لو كانت زوجتھ معھ ولم یطأھا غیره بالاستیلاء ونحو )1(بالإجماع
ھ یكره لھ ذلك خشیة المقام بدار ذلك فالأصل جواز ا لوطء وحلّھ، إلا أنّ

  واالله أعلم . الحرب مع خوف فساد الولد والنساء
  :ان معاإذا أسر الزوج: المطلب الثاني

إذا أسر الزوج في دار الحرب وكانت معھ زوجتھ، فھل لھ أن یطأ 
  امرأتھ؟

في المسألة السابقة بناءا على اختلافھم - اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین 
  ":وطء الزوجة في دار الحرب"

  ، یجوز للأسیر وطء زوجتھ بشرط أن یأمن أنّھ لم یطأھا غیره: القول الأول
وھو الظاھر من مذھب  )3(والمالكیة )2(وبھ قال جمھور فقھاء من الحنفیة

  .)2(الحنابلة فقھاء وھو قول لبعض )1(الشافعیة

                                                             
  .عدة وطء الشبهة، كما أنه سيأتي ذكر بعض النقولات في المسألة الآتية بحثدم ذكره في مانظر ما تق) 1(
ولو أسروا : "على الزوجة إذا أسرت ثم وجدها زوجها بدار الحرب فله أن يطأها، قال الإمام السرخسي - أيضا–ونص فقهاء الحنفية ) 2(

في دار –وإن كانت حرة فوطئها الحربي ...  - لبقاء النكاح بينهما–طأها امرأته وهي حرة أو أمة ثم دخل إليهم بأمان فلا بأس بأن ي
شرح السير الكبير للإمام ". لم يكن لزوجها أن يطأها حتى تعتد بثلاث حيض، لأن ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة - الحرب

، تبيين الحقائق )1/656(، مجمع الأنهر )5/107(، البحر الرائق )124ص (الرد على سير الأوزاعي : ، وانظر)1/1810(السرخسي 
  ).4/166(، حاشية ابن عابدين )1/223(، درر الحكام )3/366(
إذا أمن أن يطأ امرأته : ((قول الإمام مالك- بعد ما ذكر  - الجد–تقدم قول الإمام ابن القاسم في المسألة السابقة، وقال العلامة ابن رشد ) 3(

بالبراءة من ذلك فلا جناح عليه في وطئها على التحليل، غير أنّي أكره ذلك لما أخاف من بقاء ذريته في الذي أصابها من العدو، وأيقن 
  ".وأما الحرة فالأمر في وطئها على ما قال باتفاق: "- ))أرض الحرب وما أرجو له من السلامة

مرأته، فإذا غاب الكافر عليها فلا يجوز للزوج وطؤها وهو عدم غيبة الكافر على ا: ووضع فقهاء المالكية ضابطا لتيقن براءة رحم امرأته
  .، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطء الكافر لها عند الغيبة عليها فيما يظهر- فيجوز وطؤها مع الكراهة لما تقدم–إلا بعد الاستبراء 
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  .ء زوجتھلا یجوز للأسیر وط: القول الثاني
  .)3(وبھ قال فقھاء الحنابلة

وأما أدلة الفریقین فقد تقدّم ذكرھا باختصار في المسألة السابقة، مع بیان الراجح 
، ولا یوجد نص صریح )4(فإنّ القول بالكراھة أقرب، وھو محل اتفاق: في ذلك، وعلیھ

أھا غیره، فھنا ھ بأنّ زوجتھ وطن أو غلب على ظنّیدل على التحریم، اللھم إلا إذا تیقّ
  . واالله أعلم. والحالة ھذه یحرم الوطء بالإجماع حتى یستبرأھا

  بحث التاسعالم
  إذا وجب القصاص على الزوجة

  
أشار بعض فقھاء الشافعیة في بعض تخریجاتھم على أنّ الزوج یمنع من وطء 
زوجتھ التي وجب علیھا القصاص ولیس بھا حمل ظاھر، وذلك لئلا یحدث من وطء 

  .)5(في ھذه الحالة حمل یكون مانعا من استیفاء القصاص الواجب على المرأة الزوج

                                                                                                                                               
ختصر خليل مع شرح الخرشي ، م)3/392(، الذخيرة )3/35(، البيان والتحصيل )317و3/316(النوادر والزيادت : انظر=

  ).1/333(، بلغة السالك مع الشرح الصغير )2/181(، الشرح الكبير للدردير )3/118(وحاشية العدوي عليه 
كما تقدم في –على نص صريح عند فقهاء الشافعية، إلا أن تعليلهم في حكم الزواج بالحربية  - حسب علمي–لم أقف ) 1(

  واالله أعلم. وطء الأسير زوجته يفهم منه كراهة - المسألة السابقة
  ،)13/149(المغني : انظر) 2(
وأما الأسير، فظاهر كلام أحمد أنّه لا يحلّ له التزوج ما دام أسيرا، لأنّه منعه من وطء امرأته إذا : "قال الإمام ابن قدامة) 3(

قيقا لهم، ولا يأمن أن يطأ امرأته لأن الأسير إذا ولد له ولد كان ر... وهذا قول الزهري . أسرت معه مع صحة نكاحهما
لعلّها : قلت له: قال الأثرم! كيف يطؤها، ولعلّ غيره منهم يطأها: وسئل أحمد عن أسير معه امرأته، أيطؤها؟ قال. غيره منهم

 - رواية ابن هانىء–مسائل الإمام أحمد : ، وانظر)149- 13/148(المغني ". وهذا أيضا: قال. تَعلَقُ بولد فيكون معهم
، شرح الزركشي )180- 10/179(، الشرح الكبير )4/546(، الواضح في شرح مختصر الخرقي )123و2/122(
  ).2/91(، منار السبيل )5/7(، مطالب أولي النهى )5/8(، كشاف القناع )8/14(، الإنصاف )5/177(
  .كما تقدم النقل قريبا عن العلامة ابن رشد عند ذكر مذهب المالكية في هذه المسألة) 4(
 =في كلام الإمام ما يقتضي منع ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ ولي الدين في نكته أن: "قال الشيخ السيوطي) 5(
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  تتعلق بأھم نتائج البحث: الخاتمة
  

وبعد ھذا العرض المتواضع أحببت أنّ أسوق خلاصة ما توصلت إلیھ من خلال 
  :ھذا البحث، ویكمن ذلك في النقاط الآتیة

وغرائزھم، فمع  ناس وفطرھمأتت بما یوافق عقول ال الإسلامیة أنّ الشریعة] 1[
ثباتھا ورسوخھا من جھة، فھي تختص وتمتاز بالواقعیة والمرونة من جھة أخرى، وما 

  .ھذا البحث إلا علامة وأمارة على صدق ذلك وصحتھ
أنّ الأصل حلّ وطء الزوجات في كلّ زمان ومكان، إلا في الحالات التي ] 2[

  .في ھذا البحث، وأعرض زبدتھ فیما یلياستثناھا الشارع الحكیم، كما تقدّم تفصیلھ 
أجمع العلماء على أنّ المرأة لھا منع زوجھا من وطئھا حتى یسلّم لھا المھر ] 3[

  .حتى یسلّمھا المھر الحالّ - والحالة ھذه–الحال، ویحرم على الزوج إصابتھا 
على الراجح، كما أنّھ لا خلاف بین  الطلاق الرجعي لا یحرّم الوطءأنّ ] 4[

ھاء في تحریم وطء الزوج زوجتھ المعتدّة من شبھة، وھكذا الحكم فیما لو طلّق الزوج الفق
  .إحدى نسائھ طلاقا بائنا ثمّ نسیھا حتى یتبیّن

لھ أن یطأ زوجتھ سواء كان ذلك قبل الحنث أو بعده، كما  الصحیح أنّ المولي] 5[
كفارة العتق أو  أنّ المظاھر یحرم علیھ بالإجماع وطء زوجتھ التي ظاھر منھا قبل

  .الصیام، وھكذا الحال في كفارة الإطعام عند عامة أھل العلم
إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع نسوة فلیس لھ الوطء حتى یختار ویعیّن ] 6[

إذا كان الزوج لھ أكثر من زوجة، فإنّھ لا یحلّ لھ أن یدخل في أربعا منھنّ على الراجح، و

                                                                                                                                               
حمل يمنع من استيفاء ما  الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص وليس بها حمل ظاهر لئلا يحدث منه=

  ) 171ص (الأشباه والنظائر ". وجب عليها
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كان  ، وھكذا الحكم فیما إذاعھا بلا خلاف بین الفقھاءنوبة زوجتھ على الأخرى ویجام
حتى تعلم ، ثم مات ھذا الولد، للزوج امرأة ولھا ولد من غیره، وقد كان تقدّم منھ وطءٌ لھا

  .أنّھا أحامل ھي حین موت ولدھا أم لا؟
یحرم على الزوج وطء زوجتھ إذا كانت مفضاة حتى تبرأ، وھكذا إذا كانت لا ] 7[

الجماع لصغر أو مرض أو سمنة بلا خلاف بین الفقھاء، كما أنّ العلماء تحتملھ عند 
  .أجمعوا على جواز وطء الحامل والمرضع

زوجتھ في دار الحرب ولو كان وطء الزوج  - الكراھة على الراجح مع –یجوز ] 8[
  .غیر آمن على نفسھ وزوجتھ، وھكذا الحكم فیما لو أسر الزوجان معا في دار الحرب

من وطء زوجتھ التي وجب علیھا القصاص عض الفقھاء منع الزوج یرى ب] 9[
  واالله أعلم. ولیس بھا حمل ظاھر

  :كما أننّي أوصي بما یلي
أن ینشروا ثقافة الجنس بین  - الحكومیة منھا والحُرَّة–على وسائل الإعلام ] 1[

  .فعالجنسین بما یوافق أحكام الشریعة الإسلامیة، وتعود على المجتمع بالخیر والن
خاصة –أوصي الحكومات الإسلامیة والجمعیات والأھلیة والخیریة التعاونیة ] 2[

أن یقوموا بدورات تأھیلیة للمقبلین على الزواج،  - المتعلِّقة بنظام الأسرة منھا ورعایتھا
  .ویُساعدوھم على معرفة واجب كلّ واحد من الزوجین فیما یتعلّق بالحقوق الجنسیة اتجاه الآخر

الجھات المختصّة والحقوقیة بأن ینشروا الوعي بین الأزواج سیما ما  أوصي ]3[
  .یتعلَّق بالقضایا الجنسیة، حتى لا یقع الأزواج بما فیھ ضرر علیھم وعلى أسرھم

ینبغي على العلماء وأھل الفتوى أن یرشدوا الأزواج إلى مثل ھذه الأحكام، حتى ] 4[
  .د في الدارین وتطمئن الأسرة وتسكنیكون المجتمع على بصیرة ونور من ربھ، فیسع

أوصي الخطباء والدعاة أن یستغلُّوا اجتماع الناس في المحافل العامَّة فیبثوا  ]5[
  .فیھم روح التعامل بین الجنسین بصفة عامة، وآداب الجنس بصفة خاصّة
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سیما في ولا ، - حكومیة كانت أو أھلیة أو خیریة–أوصي بتشكیل لجان  ]6[
ي، لتوجیھ الفتیات والزوجات بما یتعلَّق بواجبھنّ اتجاه أزواجھنّ بصفة المجتمع النّسو

  .عامّة، وما یرتبط بآداب الجماع وأحكامھ بصفة خاصّة
أوصي بتشكیل لجان لھا تصور واضح في القضایا الأسریة، وآفاق واسعة  ]7[

فر في تلك في كیفیة فنّ التعامل الغریزي بین الجنسین، لمعالجة ما یقع من خلاف أو تنا
  .الحالات التي تمنع الوطء بین الزوجین حِسِّیَّة كانت أو شرعیة

أوصي لجنة حقوق المرأة في العالم أجمع بأن تعید النَّظَر في قراراتھا وملفاتھا  ]8[
ونظرتھا حول حقوق المرأة في الإسلام، وتصوّرھا بأنّ الإسلام لم یحفظ حقوق المرأة، بلھ 

إلا بصمة  - فیما یتعلّق بالاتصال الجنسي–داب الدقیقة والحقوق الرَّفیعة أساء إلیھا، وما ھذه الآ
  .من بصمات مراعاة المرأة لشعورھا ووُجدانھا، وتعاطف مع ظروفھا الصحیَّة والمعنویة

حدود االله  اوإن تعلویلزم الأزواج الحرص على معرفة أحكام االله تعالى،  ]9[
  .سرة خاصّةعامّة، وما یتعلّق بأحكام النكاح والأ

أوصي الأزواج بتقوى االله عز وجل،  وأن یقفوا عند حدوده فلا ینتھكوھا،  ]10[
  .إذ لیس كلّ ما أباحھ االله لنا من الاستمتاع بھ مع المرأة حلالا مطلقا

على الوقوف على حدود االله  نیُطلبُ من الزوجات مُساعدة أزواجھ ]11[
  .ووقوعھنّ في المحذور نن سببا في فتنة أزواجھیك  لا ومحارمھ، وأن

أوصي الزوجین بأنْ یطرحا مثل ھذه المواضیع بینھما، ویتفقا على آلیة ] 12[
معینّة في ذلك تخدمھما عند حصول أي مانع طبیعي أو شرعي من الوطء، وبذلك 

  .تحصل الألفة بینھما وتسود المودةّ وروح التآلف والتوافق، بدلا من التناحر والتراشق
الخیر والصلاح والسَّعة أن یساھموا في نشر الوعي الجنسي أوصي أھل  ]13[

وآدابھ في ظل الشریعة الإسلامیة السَّمحة، وذلك بتوزیع منشورات أو مطویات تتعلَّق 
  .بمثل ھذه المواضیع الحسَّاسة
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على الآباء والأمھات وكبار السنّ توجیھ المقبلین على الزواج من الشباب  ]14[
اضحة عن العلاقة الجنسیة واحترام المشاعر المتبادلة بین والفتیات بعرْض صورة و

  .الجنسین وفق أسس وضوابط شرعیة متزنة
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  :فھرس المصادر والمراجع
  

لعلي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدین  عبد : الإبھاج في شرح المنھاج] 1[
 .الوھاب بن علي السبكي، مكتبة دار الباز

ر محمد بن إبراھیم بن المنذ، دار الكتب العلمیة للإمام أبي بك: الإجماع] 2[
  ).ھـ1408(

لعلي بن بلبان، مؤسسة الرسالة : الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان] 3[
  ).ھـ1408(

  .لأبي بكر أحمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، دار المعرفة: أحكام القرآن] 4[
لجصاص، دار الكتب العلمیة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي ا: أحكام القرآن] 5[

  ).ھـ1415(
لعبد االله بن محمود بن مولود الموصلي الحنفي، : الاختیار لتعلیل المختار] 6[

  ).ھـ1395(الناشر دار المعرفة 
لأبي الحسن علي بن : الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة] 7[

  .محمد البعلي، دار الفكر
  .بد القادر بن بدرانلع: أخصر المختصرات] 8[
لمحمد ناصر الدین الألباني، : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل] 9[

  ).ھـ1399(المكتب الإسلامي 
الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ ] 10[

ر قتیبة لأبي عمر یوسف بن عبد البر النمري، دا: الموطأ من معاني الرأي والأخبار
  ).ھـ1414(
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لأبي یحیى زكریا الأنصاري : أسنى المطالب شرح روض الطاّلب] 11[
  .، دار الكتب العلمیة)م2001 - ھـ 1422(الشافعي، الطبعة الأولى 

لزین العابدین بن إبراھیم : الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان] 12[
  .بن نجیم، دار الكتب العلمیة

تاج الدین عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، : لنظائرالأشباه وا] 13[
  ).ھـ1411(دار الكتب العلمیة 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار الكتب : الأشباه والنظائر] 14[
  ).ھـ1403(العلمیة

للقاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر : الإشراف على مسائل الخلاف] 15[
  ).ھـ1420(ن حزم  البغدادي المالكي، دار اب

  أضواء البیان 
لأبي المظفر : الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقھ على المذاھب الأربعة] 16[

  ).ھـ1417(یحي ابن محمد بن ھبیرة، دار الكتب العلمیة 
لموسى الحجاوي المقدسي، ھجر : الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل] 17[
  )..ھـ1418(للطباعة 
م أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، دار الكتب العلمیة للإما: الأم] 18[

  ).ھـ1413(
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل أحمد ] 19[
  ).ھـ1400(لأبي الحسن على بن سلیمان المرداوي دار إحیاء التراث العربي : ابن حنبل
للشیخ قاسم القونوي، : ة بین الفقھاءأنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداول] 20[

  .، الناشر دار الوفاء)م1986ھـ ـ 1406(الطبعة الأولى 
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لزین العابدین بن إبراھیم بن نجیم الحنفي، : البحر الرائق شرح كنز الدّقائق] 21[
  ).ھـ1311(المطبعة العلمیة 

القرطبي، لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد] 22[
  ).ھـ1408(دار الكتب العلمیة 

لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع] 23[
  ).ھـ1402(الناشر دار الكتاب العربي 

لسراج : البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر] 24[
نصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، دار الدیّن أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأ

  ).ھـ1425(الھجرة 
لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، دار المعرفة : بلغة السالك لأقرب المسالك] 25[

  ).ھـ1398(
لأبي الحسین یحي : البیان في مذھب الإمام الشافعي شرح كتاب المھذب] 26[

  ).ھـ1421(العمراني الشافعي، الناشر دار المنھاج 
لأبي : البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة] 27[

  ).ھـ1408(الولید ابن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي 
لأبي فیض محمد مرتضى الحسیني : تاج العروس من جواھر القاموس] 28[

  .- بیروت–الزبیدي، دار الفكر 
الله محمد بن یوسف المواق، دار لأبي عبد ا: التاج والإكلیل لمختصر خلیل] 29[

  ).ھـ1416(الكتب العلمیة 
لعثمان بن علي الزیلعي الحنفي، ا مطبعة : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق] 30[

  ).ھـ1315(الكبرى الأمیریة ببولاق 
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لعلاء الدیّن أبي الحسن عليّ بن : التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ] 31[
  .، مكتبة الرشد)م2000ھـ 1421(الطبعة الأولى سلیمان المرداوي الحنبلي، 

لأبي زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، الطبعة : تحریر ألفاظ التنبیھ] 32[
  .، دار القلم)ھـ1408(الأولى 
لسلیمان بن محمد : البُجیرمي على الخطیب= الحبیب على شرح الخطیب ] 33[

  .، دار الكتب العلمیة)م1996 -  ھـ1417(ابن عمر البجیرمي الشافعي، الطبعة الأولى 
لعلاء الدین محمد السمرقندي، طبعة إدارة إحیاء التراث : تحفة الفقھاء] 34[

  .الإسلامي
لابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن : تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج] 35[

  .، دار حراء)ھـ1406(علي بن أحمد الشافعي المصري، الطبعة الأولى 
لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب : المولود بأحكام المولود تحفة] 36[

  .، مكتبة دار البیان)1971 – 1391(المعروف بابن قیم الجوزیة، الطبعة الأولى 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : التحقیق في أحادیث الخلاف] 37[

  ).ھـ1415(الجوزي، دار الكتب العلمیة 
القاسم عبید االله بن الحسین بن الجلاب البصري، دار الغرب لأبي : التفریع] 38[

  ).ھـ1408(الإسلامي 
لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیاّن الأندلسي، الطبعة : تفسیر البحر المحیط] 39[

  .، دار الفكر)م1983 - ھـ 1403(الثانیة 
ھـ ـ 1413(لأبي الفداء إسماعیل بن كثي، طبعة  : تفسیر القرآن العظیم] 40[
  .، مكتبة العلوم والحكم)م1993
، دار الفكر )ھـ1418(لوھبة بن مصطفى الزحیلى، طبعة : التفسیر المنیر] 41[
  .المعاصر
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لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة : تقریب التھذیب] 42[
  ).ھـ1416(

لأبي الفضل أحمد بن : التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر] 43[
  ).ھـ1384(بن حجر العسقلاني، شركة الطباعة الفنیة  علي

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذھبي، مكتب : التلخیص على المستدرك] 44[
  .المطبوعات الإسلامیة

للقاضي أبي محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي، : التلقین في الفقھ المالكي] 45[
  ).ھـ1415(دار الفكر 
لأبي عمر یوسف بن محمد بن : وطأ من المعاني والمسانیدالتمھید لما في الم] 46[

  .عبد البر النمريّ القرطبيّ، المطبعة الملكیة المغربیة
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة : تھذیب التھذیب] 47[
  .، مؤسسة الرسالة)م1996ھـ ـ 1416(الأولى 
لابن قیم : ص المنذريوھو شرح سنن أبي داود بتلخی: تھذیب السنن] 48[

  ).ھـ1410(الجوزیة، دار الكتب العلمیة 
لأبي الحجاج یوسف المزي، الطبعة : تھذیب الكمال في أسماء الرجال] 49[
  .، مؤسسة الرسالة)م1992ھـ ـ 1413(الخامسة 
لأبي سعید البراذعي خلف بن أبي القاسم : التھذیب في اختصار المدونة] 50[

  .، دار البحوث للدراسات الإسلامیة)ھـ1420(طبعة محمد الأزدي القیرواني، 
لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، : التھذیب في فقھ الإمام الشافعي] 51[

 ــ 1418(الطبعة الأولى     .، دار الكتب العلمیة)م1997ھ
  .لعبد الرؤوف المناوي: التوقیف على مھمات التعاریف] 52[
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لصالح : شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني الثمر الداني في تقریب المعاني] 53[
  .بن عبد السمیع الآبي الأزھري، المكتبة الثقافیة

لجمال الدین بن عمران بن الحاجب المالكي  الیمامة : جامع الأمھات] 54[
  ).ھـ1419(للطباعة 
لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، الطبعة : جامع البیان في تفسیر القرآن] 55[
  .، مطبعة الكبرى الأمیریة )ھـ1323(الأولى 
لأبي الفرج : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم ]56[

عبد الرحمن بن شھاب الدیّن البغدادي المشھور بابن رجب، مؤسسة الرسالة 
  ).ھـ1414(

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن] 57[
  .، دار الكتب العلمیة )م1993ھـ ـ 1413(طبعة 

لعلاء الدین بن علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن : الجوھر النقي] 58[
  .التركماني، دار الفكر

لمحمد أمین : حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار ،حاشیة ابن عابدین] 59[
  ).ھـ1356(الشھیر بابن عابدین، دار الفكر 

طالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات حاشیة إعانة ال] 60[
  . لأبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي، الناشر دار الفكر للطباعة: الدین

  .لسلیمان الجمل، دار الفكر: حاشیة الجمل على المنھج لزكریا الأنصاري
ر إحیاء لمحمد عرفة الدّسوقي، طبعة دا: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر] 61[

  .الكتب العربیة
لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم : حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع] 62[

  ).ھـ1391(العاصمي النجدي الحنبلي، المطابع الأھلیة 
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لأبي الضیاء علي بن علي : اشیة الشبراملسي على نھایة المحتاجح] 63[
  .الشبراملسي، الناشر المكتبة الإسلامیة

لأحمد الشلبي، الطبعة الأولى : الشلبي على تبیین الحقائقحاشیة ] 64[
  .، مطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق)ھـ1315(

  .لعلي العدوي، دار الفكر: حاشیة العدوي على الخرشي] 65[
لعلي : حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زید القیرواني] 66[

  .الصعیدي العدوي المالكي، دار الفكر
لأحمد بن محمد بن : حاشیة على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح] 67[

  ).ھـ1318(إسماعیل الطحطاوي الحنفي، مطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق 
 - ھـ 1419(شھاب الدین أحمد الرلسي الملقب بعمیرة : حاشیة عمیرة] 68[
  .، دار الفكر)م1998
: و شرح مختصر المزنيالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھ] 69[

لأبي الحسین علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، دار الكتب العلمیة 
  ).ھـ1414(

لأبي عبد االله محمد بن الحسن الشیباني ، عالم : الحجة على أھل المدینة ]70[
  ).ھـ1403(الكتب 

  .للخرشي، دار الفكر: الخرشي على مختصر سیدي خلیل] 71[
للأستاذ الدكتور عمر سلیمان : ي قضایا طبیة معاصرةدراسات فقھیة ف] 72[

  .الأشقر وغیره
  .لعلي حیدر، دار الكتب العلمیة: درر الحكام شرح غرر الأحكام ]73[

  ).م1995(لأحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب الإسلامي : الذخیرة
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لأبي یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري، دار : الرد على سیر الأوزاعي] 74[
  .لكتب العلمیةا

لأبي عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي زید القیرواني، دار مكتبة : الرسالة ]75[
  .الروض المربع الھلال

لأبي حفص عمر بن علي بن سالم : ریاض الأفھام في شرح عمدة الأحكام] 76[
  .، دار النوادر)م2010 - ھـ 1431(اللخمي الفاكھاني، الطبعة الأولى 

  .لشرف الدیّن موسى بن أحمد المقدسي، الناشر مكتبة ابن تیمیة: زاد المستقنع] 77[
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : زاد المسیر في علم التفسیر] 78[

  ).ھـ1407(الجوزي، المكتب الإسلامي 
لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف : زاد المعاد في ھدي خیر العباد] 79[

  ).ھـ1406(سسة الرسالة بابن قیم الجوزیة، مؤ
لمحمد بن أحمد بن الأزھر الأزھري الھروي : الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي] 80[

  .- الكویت- ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة )ھـ1399(أبو منصور، الطبعة الأولى 
  .لعبد الباقي الزرقاني، دار الفكر: الزرقاني على مختصر سیدي خلیل] 81[

لمحمد بن إسماعیل : بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامسبل السلام شرح 
  ).ھـ1408(الصنعاني،  دار الكتب العلمیة 

لمحمد ناصر الدین : سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا ]82[
 ــ 1412(الألباني، الطبعة الأولى    .، مكتبة المعارف)م1991ھ

یزید القزویني بن ماجھ، دار المعرفة لأبي عبد االله محمد بن : سنن ابن ماجھ ]83[
  ).ھـ1416(

لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار : سنن أبي داود ]84[
  ).ھـ1388(الحدیث 
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  .لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة ، دار الكتب العلمیة: سنن الترمذي ]85[
م الكتب ، عال)ھـ385ت (لعلي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني ]86[

  ).ھـ1403(
 - ھـ 1414(لأبي محمد عبد االله بن بھرام الدارمي، طبعة : سنن الدرامي ]87[
 .، دار الفكر)م1994
  .لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، دار الفكر: السنن الكبرى ]88[
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، دار المعرفة : سنن النسائي ]89[

  ).ھـ1412(
لمحمد بن علي الشوكاني، : السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار ]90[

  .، دار الكتب العلمیة)م1985ھـ ـ 1405(الطبعة الأولى 
: كفایة الطالب الرباني= شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زید القیرواني ] 91[

  لأبي الحسن عليّ بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي، دار الفكر
الزركشي على مختصر الخرقي في الفقھ على مذھب الإمام أحمد  شرح ]92[
  ).ھـ1414(لمحمد عبد االله الزركشي المصري الحنبلي ، دار أولي النھى : ابن حنبل
  ). ھـ1398(لأحمد بن محمد الدردیر، دار المعرفة : الشرح الصغیر ]93[
 - ھـ 1417( لأحمد بن تیمیة، الطبعة الأولى: - كتاب الصیام–شرح العمدة  ]94[
  .، دار الأنصاري للنشر والتوزیع)م1996
 - ھـ 1409(لأحمد بن محمد الزرقا، الطبعة الثانیة : شرح القواعد الفقھیة ]95[
  .، دار القلم)م1989
لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، ھجر : الشرح الكبیر ]96[
  ).ھـ1414(للطباعة 
  .دردیر المالكي، دار إحیاء الكتب العربیةلأحمد ال: الشرح الكبیر ]97[
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لمحمد بن صالح العثیمین، دار ابن : الشرح الممتع على زاد المستقنع] 98[
  .تخریج أبي بلال جمال عبد العال، دار ابن ھیثم: ، وطبعة أخرى)ھـ1422(الجوزي 
 شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ]99[

، )م1993(لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرّصاع، الطبعة الأولى : ابن عرفة الوافیة
  دار الغرب الإسلامي

لأبي الحسین علي بن خلف بن عبد الملك : شرح صحیح البخاري ]100[
  ).ھـ1420(المعروف بابن بطال، مكتبة الرشد 

راھیم المقدسي، لعبد الرحمن بن إب: العدة شرح العمدة ،شرح عمدة الفقھ ]101[
  .، دار الكتب العلمیة)م1990 - ھـ 1411(الطبعة الأولى 

لأبي زكریا محي الدین : صحیح مسلم بشرح النووي ،شرح مسلم ]102[
  ).ھـ1347(النووي، دار الكتب العلمیة 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، : شرح مشكل الآثار ]103[
  .، مؤسسة الرسالة)م1994 - ھـ 1415(الطبعة الأولى 

لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي، دار : شرح معاني الآثار ]104[
  ).ھـ1416(الكتب العلمیة 

لمنصور بن یونس البھوتي، : - دقائق أولي النھى–شرح منتھى الإرادات  ]105[
  .الناشر المكتبة السلفیة

لسلّمي لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة ا: صحیح ابن خزیمة ]106[
  ).ھـ1412(النیسابوري، المكتب الإسلامي 

لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، دار القلم : صحیح البخاري ]107[
  ).ھـ1401(ودار الإمام البخاري 
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لمحمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي : صحیح سنن ابن ماجھ ]108[
  ).ھـ1408(

ر الدین الألباني، الناشر مكتب التربیة لمحمد ناص: صحیح سنن أبي داود ]109[
  ).ھـ1409(العربي لدول الخلیج 

لأبي الحسین مسلم بن الحجاّج القشیري النیسابوري، دار : صحیح مسلم ]110[
  ).ھـ1412(الحدیث 
لمحمد ناصر الدین الألباني، الطبعة الأولى  : ضعیف سنن ابن ماجھ ]111[

 ــ 1408(   . ، المكتب الإسلامي)م1988ھ
لأبي القاسم عبد الكریم : المعروف بالشرح الكبیر: العزیز شرح الوجیز ]112[

مسائل الإمام أحمد وإسحاق ).ھـ1411(بن محمد الرافعي الشافعي،  دار الكتب العلمیة 
  - روایة المروزي–

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، : العلل لابن أبي حاتم ]113[
  .مطابع الحمیضي ،)ھـ1427(الطبعة الأولى 

لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الطبعة : عمدة الفقھ ]114[
  .، مكتبة الطرفین)ھـ1409(الأولى 
لأبي محمد محمود بن أحمد العیني، : عمدة القاري شرح صحیح البخاري ]115[
  . دار الفكر
ھـ ـ 1415(لى لمحمد بن محمود بن أحمد الحنفي، الطبعة الأو: العنایة ]116[
  .، دار الكتب العلمیة)م1995
لمحمد ناصر الدین : غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام] 117[

  .،المكتب الإسلامي)ھـ1405(الألباني، الطبعة الثالثة 
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لمجموعة من علماء الھند، دار إحیاء التراث العربي : الفتاوى الھندیة ]118[
  ).ھـ1400(

لأحمد بن حجر العسقلاني، دار : شرح صحیح البخاريفتح الباري  ]119[
  ).ھـ1409(الریان 

لمحمد بن عبد الواحد : فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتدي ]120[
  ).ھـ1415(السیواسي المعروف بابن الھمام الحنفي، دار الكتب العلمیة 

  ).ھـ1413(لمحمد بن علي الشوكاني، دار زمزم : فتح القدیر ]121[
  .لأبي عبد االله محمد بن مفلح، الناشر مكتبة ابن تیمیة: الفروع ]122[
  .لأبي العباس أحمد بن إدریس القرافي، عالم الكتب: الفروق ]123[
لأحمد بن غنیم : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني] 124[

  النفراوي المالكي، دار الفكر 
لعبد الرؤوف المناوي، دار إحیاء : غیرفیض القدیر شرح الجامع الص ]125[

  .السنة النبویة
سعدي أبو جیب، الطبعة الأولى : القاموس الفقھي لغة واصطلاحا ]126[

 ــ 1402(   .، دار الفكر)م1982ھ
لمحمد بن یعقوب الفیروز آباديّ، الطبعة الثانیة  : القاموس المحیط ]127[

 ــ 1407(   ، مؤسسة الرسالة )م1987ھ
لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن : الأحكام في مصالح الأنام قواعد ]128[

  ).ھـ1410(عبد السلام السلّمي،  مؤسسة الریان 
لأبي الحسن : القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من أحكام فرعیة ]129[

  ).ھـ1416(علاء الدین علي بن عباس البعلي، دار الكتب العلمیة 



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

132  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن شھاب الدیّن البغدادي المشھور بابن : القواعد ]130[
  ).ھـ1414(رجب، مكتبة الكلیات الأزھریة 

لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي، دار الكتب : القوانین الفقھیة ]131[
  .العلمیة

ة لأبي محمد عبد االله بن قدام: الكافي في فقھ الإمام المبجّل أحمد بن حنبل ]132[
  ).ھـ1417(المقدسي، دار ھجر 

لأبي عمر یوسف بن عبد البر النمريّ : الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي ]133[
  ).ھـ1398(القرطبيّ، الناشر مكتبة الریاض الحدیثة 

ھـ ـ 1408(لعلي بن محمد الجرجاني ، الطبعة الثالثة : كتاب التعریفات ]134[
  .، دار الكتب العلمیة)م1988
لمنصور بن یونس البھوتي، الناشر مكتبة : كشاف القناع عن متن الإقناع ]135[

  .النصر الحدیثة
لعلاء الدیّن عبد : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ]136[

  . ، دار الكتاب العربي)م1994 - ھـ 1414(العزیز ابن أحمد البخاري، الطبعة الثانیة 
لعبد : ت لشرح أخصر المختصراتكشف المخدرات والریاض المزھرا ]137[

  ، دار البشائر الإسلامیة)م2002ھـ 1423(الرحمن بن عبد االله البعلي الحنبلي، طبعة 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي : كشف المشكل من حدیث الصحیحین ]138[

  .، دار الوطن)م1997 - ھـ 1418(بن محمد بن الجوزي، طبعة 
، دار )م2002 - ھـ 1422(الطبعة الأولى : كنز الدقائق مع نھر الفائق ]139[

  .الكتب العلمیة
لعبد الغني الغنیمي الحنفي، المكتبة العلمیة : اللباب في شرح الكتاب ]140[

  ).ھـ1400(
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لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري، دار : لسان العرب ]141[
  .المعارف
  لفتاوى الكبرى لابن تیمیةا
لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن : المبدع في شرح المقنع ]142[

  .المؤرخ الحنبلي، المكتب الإسلامي مفلحمحمد بن 
  ).ھـ1414(لشمس الدین السرخسي، دار الكتب العلمیة :  ]143[
لعلي بن أبي بكر الھیثمي، منشورات دار : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ]144[

 ).ھـ1402(الكتاب العربي 
جمع وترتیب عبد الرحمن : وى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیةمجموع فتا ]145[

  . ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة ابن تیمیة
  .لأبي زكریا محي الدین النووي، دار الفكر: المجموع شرح المھذب ]146[
لعبد الرحمن بن ناصر : المجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ السعدي] 147[

  .، مركز صالح بن صالح الثقافي)م1990ھـ ـ 1411(السعدي، طبعة 
لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الھادي، : المحرر في اختصار الإلمام ]148[

  .، دار الكتب العلمیة)م1997 - ھـ 1418(الطبعة الأولى 
لمجد الدین أبي : المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ]149[

  الكتاب العربي البركات، الناشر دار 
  .لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، دار الآفاق الجدیدة: المحلى ]150[
لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، طبعة : مختار الصحاح ]151[

  . ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة)م1986 - ھـ 1406(
الرازي،  لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص: مختصر اختلاف العلماء ]152[

  ، دار البشائر الإسلامیة )م1995ھـ ـ 1416(الطبعة الأولى 
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لأبي : مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل ]153[
  ، المكتب الإسلامي )ھـ1403(القاسم عمر بن الحسین الخرقي، الطبعة الثالثة 

دار إحیاء العلوم لأبي جعفر أحمد الطحاوي الحنفي، : مختصر الطحاوي ]154[
  ).ھـ1406(

لأبي الحسین أحمد ابن محمد القدوري الحنفي، المكتبة : مختصر القدوري ]155[
  ).ھـ1400(العلمیة 

لإسماعیل بن یحي المزني، دار الكتب العلمیة : مختصر المزني على الأم ]156[
  ).ھـ1413(

لخلیل بن  :مختصر خلیل في فقھ إمام دار الھجرة الإمام مالك بن أنس ]157[
  ).ھـ1401(إسحاق المالكي دار الفكر 

لزین الدیّن عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ، : مختصر سنن أبي داود ]158[
  .دار المعرفة

لأبي الحسن عليّ الأندلسي المعروف بابن سیده، دار إحیاء : المخصّص ]159[
  .التراث العربي

ایة سحنون بن سعید  التنوخي  رو: المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ]160[
ھـ ـ 1415(عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ، تحقیق أحمد عبد السّلام، الطبعة الأولى 

  .، دار الكتب العلمیة)م1994
لیوسف بن أبي الفرج عبد : المذھب الأحمد في مذھب الإمام أحمد ]161[

  الرحمن ابن علي المعروف بابن الجوزي، منشورات مؤسسة السعیدیة
لأبي محمد علي : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ]162[

  .ابن أحمد بن سعید بن حزم، دار الكتب العلمیة
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لحسن بن عمار ابن علي الشرنبلالي : مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح ]163[
  .الحنفي، مطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق

لعليّ بن سلطان محمد القاري، : صابیحمرقاة المفاتیح بشرح مشكاة الم ]164[
  .مطابع محمد عبد العزیز السورتي وأولاده أصحاب المكتبة والمطبعة

روایة إسحاق بن إبراھیم بن ھانيء : مسائل الإمام أحمد بن حنبل ]165[
  ).ھـ1400(المكتب الإسلامي : النیسابوري

الطبعة الأولى : - روایة أبي داود سلیمان بن الأشعث- مسائل الإمام أحمد  ]166[
  .، مكتبة ابن تیمیة)م1999 - ھـ 1430(

، عمادة البحث العلمي - روایة المروزي–مسائل الإمام أحمد وإسحاق  ]167[
  ).ھـ1425(بالجامعة الإسلامیة 

للقاضي أبي یعلى، الطبعة : المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ]168[
  .عارف ، مكتبة الم)م1985ھـ ـ 1405(الأولى 
لأبي عبد االله محمد بن عبد االله : مستدرك على الصحیحین في الحدیث ]169[

  .المعروف بالحاكم، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامیة
 - ھـ 1413(لنضیر الدیّن محمد السامري، الطبعة الأولى : المستوعب ]170[
  .، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع)م1993
لأبي بكر أحمد بن عمر البزار : ف بمسند البزارالمعرو: البحر الزخار ]171[

 - ھـ 1409(، تحقیق الدكتور محفوظ الرحمن زین االله، الطبعة الأولى )ھـ 292ت (
  .، مؤسسة علوم القرآن)م1988
لأحمد بن محمد بن : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ]172[

 ــ 1414(علي المقري الفیومي، الطبعة الأولى    .، دار الكتب العلمیة)م1994ھ
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لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة، الناشر : مصنف ابن أبي شیبة ]173[
  .الدار السلفیة

لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، الناشر : مصنف عبد الرزاق ]174[
  .- إبراھیم میا- مدیر المجلس العلمي 

لمصطفى السیوطي : ىمطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھ ]175[
  ).م1961(الرحیباني، المكتب الإسلامي 

لأبي عبد االله محمد البعلي الحنبلي، الطبعة : المطلع على أبواب المقنع ]176[
  .، المكتب الإسلامي)م1965ھـ ـ 1385(الأولى 
لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي، : معالم السنن شرح سنن أبي داود ]177[

  ).ھـ1411(دار الكتب العلمیة 
لأبي المحاسن یوسف بن : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ]178[

، مكتبة )ھـ 1362(موسى بن محمد الحنفي المعروف بالجمال الملطي، الطبعة الثانیة 
   .المتبنيّ، وعالم الكتب

لأبي الحسین أحمد بن فارس، الطبعة الأولى : معجم المقاییس في اللغة ]179[
 ــ1415(   ، دار الفكر )م1994ھ

إخراج إبراھیم أنیس، وعبد الحلیم منتصر، وعطیة : المعجم الوسیط ]180[
الصّوالحيّ ومحمد خلف االله أحمد، إشراف حسن علي عطیة ومحمد شرقي أمین، 

  .الطبعة الثانیة، دار الفكر 
للدكتور محمد رواس قلعجي والدكتور حامد صادق : معجم لغة الفقھاء ]181[

 ــ 1408(الثانیة  قنیبي، الطبعة   .، دار النفائس)م1988ھ
لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر : معونة أولي النھى شرح المنتھى ]182[

  ).ھـ1416(بابن النجاّر، دار خضر 



  محمد حسين العيد. د         "دراسة فقهية مقارنة"الحالات التي يحرم فيها على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح 

137  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

للقاضي عبد الوھاب البغدادي، المكتبة : المعونة على مذھب عالم المدینة ]183[
  .نروضة الطالبی.التجاریة مصطفى أحمد الباز

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس  ]184[
، إشراف الدكتور محمد )ھـ914ت (لأبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي : والمغرب

   .حجّي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
ب، لمحمد الشربیني الخطی: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ]185[

  .دار إحیاء التراث العربي
لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ھجر : المغني ]186[
  ).ھـ1406(للطباعة 
لأبي العباس أحمد القرطبي، : المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ]187[

  ).ھـ1417(دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب 
ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیاّت المقدمات الممھّدات لبیان  ]188[

لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد : والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات
 ــ 1408(القرطبي ، الطبعة الأولى    .، دار الغرب الإسلامي)م1988ھ

لأبي علي الحسن البناّ، الناشر مكتبة : المقنع في شرح مختصر الخرقي ]189[
  ).ھـ1414(شد الر

لإبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان، : منار السبیل في شرح الدلیل ]190[
  ).ھـ1399(المكتب الإسلامي 

لأبي الولید سلیمان : المنتقى شرح موطأ إمام دار الھجرة مالك بن أنس  ]191[
  .ابن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث الباجي، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الإسلامي

للحافظ أبي محمد عبد االله : المنتقى من السنن المسندة عن رسول االله  ]192[
  .، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافیة )م1988ھـ ـ 1408(ابن الجارود، الطبعة الأولى 
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لمحمد بن أحمد : منتھى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات ]193[
 ــ 1419(الفتوحي، الطبعة الأولى    .، مؤسسة الرسالة)م1999ھ

لمحمد علیش، طبعة :.منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ]194[
  .، دار الفكر.)م1989 - ھـ 1409(

  .لأبي إسحاق الشیرازي، دار الفكر: المھذب في فقھ الإمام الشافعي ]195[
لأبي عبد االله محمد بن محمد : مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ]196[

  ).ھـ1416(دار الكتب العلمیة المعروف بالحطاب، 
  ).ھـ1406(للإمام مالك بن أنس، دار إحیاء التراث العربي : الموطأ ]197[
لعبد الملك بن عبد االله بن یوسف : نھایة المطلب في درایة المذھب ]198[

  ).ھـ1418(الجویني، دار المنھاج للنشر والتوزیع 
دات المبارك بن محمد لأبي السعا: النھایة في غریب الحدیث والأثر ]199[

  .الجزري ابن الأثیر، المكتبة العلمیة
لسراج الدیّن عمر بن إبراھیم بن نجیم : النّھر الفائق شرح كنز الدقائق ]200[

   .، دار الكتب العلمیة)م2002 - ھـ 1422(الحنفي، الطبعة الأولى 
  ).ھـ1414(لمحمد بن الحسن التمیمي الجوھري، دار القلم : نوادر الفقھاء ]201[
لأبي عبد : النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات ]202[

  .االله ابن عبد الرحمن بن أبي زید القیرواني، دار الغرب الإسلامي
لمحمد بن : نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار شرح منتقى الأخبار ]203[

  .علي ابن محمد الشوكاني، دار الحدیث
لعبد االله آل بسام، مطبعة : آرب في تھذیب شرح عمدة الطالبنیل الم ]204[

  .النھضة الحدیثة
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لأبي الحسن علي المرغیناني، دار الكتب : الھدایة شرح بدایة المبتدي ]205[
  ).ھـ1415(العلمیة 

لأبي حامد محمد بن محمد : الوجیز في فقھ مذھب الإمام الشافعي ]206[
  .الغزالي، دار المعرفة

لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي، دار السلام : ط في المذھبالوسی ]207[
  ).ھـ1417(

لعبد االله بن عبد الرحمن بن صالح آل : تیسیر العلاّم شرح عمدة الأحكام ]208[
  .، المكتبة التجاریة)ھـ1412(بسام، طبعة 


